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 شكر وعرفان:

﴿ قال تعالى:                 ﴾  
  أحمد ا تعالى حمدا طيبا على إكرامه لي باتمام هذه الدراسة 

  ثم أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى 
يعة" لقبولها الإشراف على هذه الدراسة الأستاذة الدكتورة الفاضلة "فرحي رب

  وتكرمها بالتوجيه والنصح حتى إتمامها
  كما أتقدم بعبارات الشكر إلى أعضاء  اللجنة الكرام 

كما أن شكري موجه إلى إدارة كلية الحقوق وكل الأساتذة الذين يرجع 
  لهم الفضل بعد ا سبحانه في إرشادي إلى طريق العلم والمعرفة

  

   



 

 

:اهداء  
  إلى التي  استمديت منها قوتي واعتزازي بنفسي 

  إلى التي علمتني معنى الإصرار والتفاؤل 

  إلى التي لولاها لما كنت أجلس هنا في هذه اللحظات 

  م الأول لي عإلى التي كانت الدا

  إلى أمي 

  إلى كل من ساهم في هذا العمل من أفراد العائلة 

  تكاء في كل عثراتي إلى الذين أمدوني بالقوة وكانوا موضع الا

  إلى أخواتي 

  أهدي إليكم جميعا هذا الجهد والبحث جزاكم ا كل خير 

  منار
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لى السیطرة والتملك وكونه یعیش   داخـل  إن الإنسان بطبعه یسعى إلى إشباع حاجاته وإ
العلاقــة بینــه وبــین أفــراده، وهــذا النظــام یجســده الدســتور  المجتمــع وجــب وجــود نظــام یضــبط

ة منــه هــي تنظــیم حیــاة الأفــراد وضــمان حریــاتهم وتحقیــق المســاواة بیــنهم دون تفریــق أو والغایــ
  ، كما تعتبر هذه المساواة أحد المبادئ الأساسیة في الدولة.استثناء

ومن المتفق علیه أن كل مـن ارتكـب جریمـة مهمـا كـان تكییفهـا القـانوني وجـب متابعتـه   
بات وقانون الإجراءات الجزائیة، إلا أنـه فـي بعـض جزائیا وذلك عملا بما جاء في قانون العقو 

الحـالات لا تطبـق هــذه المسـاواة علــى كافـة الأفــراد وذلـك بحكــم وظیفـتهم أو صــفتهم، وهـذا مــا 
ــد الملــك اســتنادا إلــى القاعــدة  یعــرف بالحصــانة الجزائیــة، كانــت الحصــانة قــدیما مطلقــة فــي ی

 یخطـــئ أبـــدا ولكـــن مـــع التطـــورات المعتمـــدة فـــي ذلـــك الوقـــت أن ذات الملـــك مصـــونة وأنـــه لا
الحاصــة أصـــبحت مقیـــدة نوعـــا مـــا فتقتصـــر بصــورة عامـــة علـــى الأعمـــال التـــي ترتكـــب أثنـــاء 

  . ةممارسة الوظیف

ومع ظهور العدید مـن النظـرات نجـد أن الحصـانة انتقلـت إلـى أعضـاء البرلمـان فعمـل   
برلمانیـة فجعلهـا آلیـة المشرع الجزائري على تكریس هذا النوع من الحصانات وهي الحصـانة ال

معتمدة من طرف أعضاء السلطة التشریعیة والتنفیذیة للتأكد من أن مهامهم تسـیر بكـل حریـة 
  واستقلالیة دون ضغط والأمر نفسه بالنسبة للحصانة الدبلوماسیة.

قــد  1963واســتنادا إلــى مــا تــم ذكــره نجــد أن الدســاتیر الجزائریــة المتعاقبــة منــذ دســتور   
مبــدأ الحصــانة البرلمانیــة دون الالتفــات إلــى مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة  عملــت علــى ترســیخ

الــذي نــص علــى حالــة توقیــع العقــاب علــى رئــیس  2016ونســتثني مــن هــذه الدســاتیر دســتور 
فأضــاف هیئــة  2020الجمهوریــة وهــي الخیانــة العظمــى وأكــد علیهــا التعــدیل الدســتوري لســنة 

  ستوریة.دستوریة مكلفة بالمحاكمة وهي المحكمة الد

یكتسـي موضــوع الحصـانة الجزائیــة أهمیــة بالغـة ســواء مــن الناحیـة العلمیــة أو العملیــة،   
تظهــر أهمیــة الدراســة فــي أن الحصــانة مــن أكثــر العقبــات التــي عرقلــت  العملیــةفمــن الناحیــة 

تبـــرز فـــي تبیـــان تـــأثیر  العلمیـــةتطبیـــق العقوبـــات علـــى كـــل مرتكـــب جریمـــة أمـــا مـــن الناحیـــة 
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جـــراءات المتابعـــة الجزائیـــة فـــي القـــانون الجزائـــري والمیـــزات التـــي یتمتـــع بهـــا الحصـــانة علـــى إ
  الأشخاص المعنیون بالحصانة.

تتمثــل فـي الرغبــة فــي المعرفــة  ذاتیــةتعـود أســباب اختیارنــا لهـذا الموضــوع إلــى اســباب   
والتــدقیق فــي النصــوص الدســتوریة والتعــدیلات المســتحدثة علــى المــواد والمیــل الشخصــي فــي 

  ع القانون الدستوري والجنائي.مواضی

تتمثـل فـي الحاجـة للتعـرف علـى الحصـانة الجزائیـة وتطورهـا  الموضـوعیةأما الأسباب   
  وكیفیة متابعة الفئات التي تدخل تحت حیزها.

  نذكر منها:  الأهدافتأتي هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من 

  الوقوف على الأساس القانوني للحصانة الجزائیة.. -

  ل إلى معرفة المزایا التي تمنحها الحصانة للأشخاص المتمتعین بها.التوص -

  معرفة كل ما یترتب على منح الحصانات الجزائیة وتحدید أنواعها. -

  إسقاط الضوء على الحصانة المتعلقة برئیس الجمهوریة والأفعال المرتكبة من طرفه. -

  لتاليا ح أن موضوع الدراسة یطرح الإشكالومن خلال ما سبق یتض  

  فیما یتمثل النظام القانوني للحصانة الجزائیة في التشریع الجزائري

الرئیسي أسئلة فرعیة تتمثل في مدى مراعـاة المشـرع الجزائـري ویتفرع من هذا التساؤل   
والمسؤولیة الجزائیة لرئیس الجمهوریة، وهـل تعتبـر الحصـانة سـتار تختبـئ وراءه مجموعـة مـن 

  الفئات للإفلات من العقاب؟

للإجابة عن هذا التساؤل اتبعنا المنهج الوصـفي فـي الإطـلاع علـى الإطـار المفـاهیمي   
للحصــانة الجزائیــة والمــنهج التحلیلــي فــي تحلیــل المــواد القانونیــة والاســتعانة بــالمنهج التــاریخي 

  من خلال التعرف على التطور التاریخي للحصانة الجزائیة بمختلف أنواعها.
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موضــوع العدیــد مــن أطروحــات الــدكتوراه والماجســتیر كدراســات وقــد اعتمــدنا فــي هــذا ال  
  سابقة نذكر منها.

الباحـث عـادل صـالح ناصــر الطمـاح المعنونـة بالنظـام القـانوني للحصــانة،  أطروحـة دكتـوراه:
، فقــد اعتمــد فــي دراســته علــى 2017-2016، 1قــانون عــام، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 

والاســتثناءات الناتجــة عــن الحصــانة أمــا فــي دراتنــا قمنــا  حصــانة القضــاة بكــل جوانبهــادراســة 
  .بالتطرق إلى نطاق ممارسة الحصانة وتمییزها عن امتیاز التقاضي

الباحث أقیس محمد، تحت عنوان الحصـانة البرلمانیـة فـي النظـام الدسـتوري مذكرة ماجستیر: 
، سـنة 1قسـنطینة قانون عام، تخصـص المؤسسـات السیاسـیة والإداریـة كلیـة الحقـوق، جامعـة 

ــــذكر  2014 ــــه ب ــــا عن ــــة فاختلفن ــــة للحصــــانة البرلمانی ــــار القانونی فتطــــرق إلــــى الجــــزاءات والآث
  إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري.

ولكـن قــد صــادفتنا مجموعـة مــن الصــعوبات فـي إنجــاز هــذا البحـث تتمثــل فــي شســاعة   
اســتر بالإضــافة إلــى التــداخل الموجــود فــي الموضــوع وصــعوبة الــتحكم فیــه فــي حجــم مــذكرة م

  أكثر من فرع من فروع القانون.

وقد قمنا بتقـدیم موضـوع البحـث إلـى فصـلین أساسـیین، حیـث تعـالج فـي الفصـل الأول   
للحصانة الجزائیة، وذلك من خلال التعـرف علـى مفهـوم الحصـانة الجزائیـة الإطار المفاهیمي 

  ا وبین امتیاز التقاضي.والتطور التاریخي وكذلك التمییز بینه

أما الفصل الثاني نتطرق فیه لأحكام الحصانة الجزائیـة وذلـك بـالتعرف علـى الحصـانة   
  .البرلمانیة وتكریسها في القانون الجزائي ومن ثم حصانة رئیس الجمهوریة ومسؤولیته



 

 

 الفصل الأول:
الإطار المفـاهيمي للحصانة   

 الجزائية
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ثناء المبدأ العام بخضوع الجمیع للقانون دون المفاضلة بیـنهم ولكـن قـد ورد اسـت یقضي
على هذا المبدأ، ألا وهو الحصانة وقد تقرر هذا الاستثناء استنادا إلى الوظیفـة التـي یمارسـها 
الفرد لا شخصیته وتباینت حولها التعریفات الفقهیة ولكن معظمها یصب في معنى واحد وهـو 

  الحمایة القانونیة لفئة معینة وتمتعها بالاستقلالیة والحریة أثناء تأدیة مهامها.

تجسدت هذه الحسانة في معظم التشریعات العربیة وأیضـا أقرهـا المشـرع الجزائـري وقد 
حصــانة  128-127-126المــواد  2016فــي ظــل الدســاتیر الوطنیــة حیــث أفــرد فــي دســتور 

عضو البرلمـان، أمـا عـن المسـتوى الخـارجي فقـد كفـل العـرف الـدولي باعتبـاره المصـدر الأول 
  انة للموظفین الدبلوماسیین.للحصانة الدیبلوماسیة، حیث تعرف ضم

وفــي هـــذا الفصـــل ســـوف نتنـــاول مفهـــوم الحصـــانة فـــي المبحـــث الأول وذلـــك بـــالتطرق 
لتطــور التـــاریخي للحصــانة ثـــم تعریفهــا وتبیـــان أنواعهــا، أمـــا المبحــث الثـــاني ســنتناول طبیعـــة 

  الحصانة الجزائیة ونطاقها.
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    المبحث الأول: مفهوم الحصانة 

مما أدى إلى ظهور جدل بین فقهاء القانون ولكن قبل التطرق إلـى  تعددت تعریفات الحصانة
مفهوم الحصانة یجب أن تناول في هذا المبحـث التطـور التـاریخي للحصـانة ومـن ثـم التطـرق 
إلـــى تعریفـــاه والاطـــلاع علـــى أنواعهـــا وصـــولا إلـــى طبیعتهـــا ونطاقهـــا وفـــي الأخیـــر لا بـــد مـــن 

  .التقاضياز التطرق إلى التمییز بین الحصانة والامتی

  المطلب الأول: التطور التاریخي للحصانة

عقـــب التطـــور الحاصـــل فـــي القواعـــد القانونیـــة فـــي المجتمعـــات القدیمـــة تبلـــورت فكـــرة وجـــود  
شــخص یعتبــر رئیســا فــي المجتمــع وصــاحب ســلطة سیاســیة یحــتكم إلیــه، وفــي هــذا المطلــب 

ســطى، ومـن ثــم الحصــانة سـنتناول تطــور الحصـانة فــي المجتمعـات القدیمــة وفــي العصـور الو 
فـــي الإســـلام والحصـــانة فـــي العصـــر الحـــدیث ســـنتطرق فیـــه إلـــى بعـــض التشـــریعات نخصـــها 

  بالتشریع الجزائري. 

  الفرع الأول: الحصانة في العصور القدیمة

بالنسبة للحصانة في مصر الفرعونیـة الفرعـون هـو مصـدر السـلطات كلهـا وهـو خلیفـة 
لته لا مــدنیا ولا جنائیــا، فصــفة القدســیة التــي یتمتــع بهــا االله فــي الأرض بالتــالي لا یمكــن مســاء

أعطتــه حصــانة مطلقــة وكــان هنــاك مــا یعــرف بمجلــس العشــیرة الــذي كانــت مهمتــه الإشــراف 
  .)1( على مرافق الدولة

أمــا الحصــانة عنــد الرومــان فقــد كــان النظــام الســائد اســتبدادیا یســیطر فیــه الملــك علــى 
مـة الحكـم فـإن رئـیس الدولـة كـان یتمتـع بحصـانة مطلقـة جمیع السلطات وفي جمیع أنـواع أنظ

وكـــان هنــــاك وجــــود لمجلســــین مجلــــس الشــــیوخ ومجلــــس الشــــعب وكــــان أعضــــاؤهما یتمتعــــون 

                                                             
عادل صالح ناصر طماح، النظام القانوني للحصانة، أطروحة دكتوراه في الحقـوق، تخصـص قـانون عـام، كلیـة الحقـوق،  -1

  .27، ص 2010/2011، سنة 1جامعة الجزائر
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شـــعب، كمـــا اهتمـــوا بالبعثـــات الدبلوماســـیة وضـــعوا القواعـــد المنظمـــة لعمـــل البالحصـــانة تجـــاه 
  .)1(المبعوث الدبلوماسي 

  سطىالفرع الثاني: الحصانة في العصور الو 

بالنسبة للحصانة في الأنظمـة الملكیـة فإنهـا كانـت مطلقـة فـي یـد رئـیس الدولـة وتمیـز القـوانین 
الوضــعیة بــین رئــیس الدولــة وبــاقي الأفــراد فیخضــع الأفــراد لقــانون لا یخضــع لــه رئــیس الدولــة 
فیســود مبــدأ عـــدم مســؤولیة الملــك، أي أن الملـــك لا یمكنــه أن یخطــأ أبـــدا وهــو أحــد المبـــادئ 

  .)2(بها في القانون العام الإنجلیزي مالمسل

الأنظمة الملكیة المطلقة فإن الملك هـو صـاحب السـیادة الفعلـي ویضـطلع في غیر أن 
لذلك فإن مبدأ اللامسؤولیة السیاسیة لا یجد أساسه فـي نظریـة الملـك . بسلطات تنفیذیة واسعة

مســؤولیة الجزائیــة لاعلــى مضــمون ال Diceyالإنجلیــزي  هلا یتصــرف بمفــرده وقــد عبــر الفقیــ
بمقولة شهیرة مضمونها، إذا أقبلت الملكة علـى قتـل الـوزیر بیـدها فـلا یوجـد هنـاك أي محكمـة 

قــد نشــأت بموجــب النیابیــة فأمــا حصــانة أعضــاء المجــالس ، )3(یمكنهــا النظــر فــي هــذا الفعــل 
ــآر  ائهم مجــالس ، حیــث أن أعضــاءها لــم یكونــوا یتمتعــوا بالحصــانة التــي تمكــنهم مــن الإدلاء ب

ـــامن عشـــر المـــیلادي،  ـــرن الث ـــي الق ـــرر إلا ف ـــم تتق ـــة واســـتقلالیة، أمـــا حصـــانة القضـــاة فل بحری
ــم  كــن قــد وصــلت فــي أوروبــا فــي ذلــك الوقــت إلــى مــا قــد توبالنســبة للحصــانة الدبلوماســیة فل

وصلت إلیه الیوم من تنظیم نظرا لأن أوروبا عرفت فترة العصور الوسطى فیها بأنها عصـور 
  . )4(لم تساهم بأي شيء جدید في النظریة الدبلوماسیةتدهور وتأخر ف

  
                                                             

  .29-28، ص المرجع نفسهعادل صالح ناصر طماح ،  - 1
ضـد المسـؤولیة الجزائیـة فـي التشـریعات الوضـعیة وفـي التشـریع الإسـلامي، مجلـة الشـریعة الحـاكم ماریا زبیـري، حصـانة  - 2

  .448، ص 2017، سنة 11والاقتصاد، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد 
  .450-449، ص المرجع نفسه - 3
  .32-31، مرجع سابق، ص طماحعادل صالح ناصر  - 4
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  الفرع الثالث: الحصانة في العصر الحدیث والعصر الإسلامي

ت كثیر من التحولات في نظام الحصـانة فـي العدیـد مـن الـدول دثأثر كفاح الشعوب ح
نــص یؤكــد أن ذات  1791الأوروبیــة والعربیــة وفــي فرنســا قــد ورد فــي أول دســتورها فــي عــام 

حیــث أقــر المســؤولیة السیاســیة لــرئیس  1852إلــى حــین دســتور ذلــك واســتمر  نةالملــك مصــو 
  .)1(الدولة ثم ألغیت هذه المسؤولیة وانحصرت مسؤولیته في حالة الخیانة العظمى

 1688أما في بریطانیا فقد قلصت وثیقة الحقوق التي صـدرت فـي أعقـاب الثـورة عـام 
اشیا مع القاعدة المعمول بها في بریطانیا بأن الملك لا من سلطة الملك مع إبقاء مسؤولیته تم

فـي المـادة  1689فیبرایـر  13مقدسة كما نصت وثیقة الحقـوق الصـادرة فـي ذاته یخطئ لأن 
لیـه فـي المجلـس مـن أفكـار ولا بالأولى منها بأن عضو البرلمان معفي من كل مسؤولیة عمـا ی

  .)2(مكان خارج البرلمانمحكمة أو أي  یجوز معاقبته ولا استجوابه في أي

ــدأ احتــرام   الحصــانات كمــا أن القضــاء البریطــاني قــد ســاهم مــن جانبــه فــي اســتقرار مب
عرضت أمام المحكمـة الإنجلیزیـة مسـألة تتعلـق بمـا إذا كـان لهـا  1888الدبلوماسیة ففي عام 

ـــة ـــد انتهـــى القضـــاء الإنجلیـــزي إلـــى عـــدم إمكانی  محاكمـــة ودیبلوماســـي معتمـــد لـــدى دولتهـــا وق
بالنسبة للدساتیر العربیـة فـإن المشـرع الدسـتوري اللبنـاني قـرر الحصـانة التامـة لـرئیس . )3(ذلك

الجمهوریــة عــن الجــرائم التــي قــد یرتكبهــا خــلال تأدیــة مهامــه مــا عــدا جریمتــي خــرق الدســتور 
ینص على أن الملك ذاتـه مصـونة ولا تمـس وبالتـالي كـان یتمتـع العراقي أما  ىوالخیانة العظم

   . )4(ة مطلقةبحصان

                                                             
  .33، ص سابق، مرجع طماحاصر عادل صالح، ن - 1
  .34، نفسه، ص المرجع نفسه - 2
  .37-35، ص ص المرجع نفسه - 3

بشــرة صـانیة، المحكمــة الجنائیـة الدولیــة، ومشـكلة الحصـانة القضــائیة للقـادة والرؤســاء، مجلـة البیــان للدراسـات القانونیــة  - 4
  .  44، ص 2، العدد 44راهیمي، المجلد والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البشیر الإب
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ـــدأ  ـــت منهـــا الدســـاتیر العربیـــة مب ـــي دســـتوریا أمـــا الحصـــانة البرلمانیـــة جعل فیهـــا، أمـــا ف
ـــذ صـــدور دســـتور  ـــد عرفـــت من ـــر ق  1965مـــرورا بنظـــام الحكـــم المؤقـــت لســـنة  1963الجزائ

فالاســتناد إلــى هــذا  1989دســتور ایــة نظــام حكــم ذا طــابع اشــتراكي إلــى غ 1976والدســتور 
الـذي أسـند لـي  1996ئیس الجمهوریة سلطات واسعة، كما صدر دسـتور الدستور تبین أن لر 

   .)1(ممارسة السلطة التشریعیة لجان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

برلمانیة واعترف بها مـن خـلال المـواد الة نفقد نص على الحصا 2020أما في تعدیل 
الدســاتیر العربیــة وفیمــا یخــص الحصــانة القضــائیة فقــد تضــمنت معظــم  ، 129-130-131

الفصل بین السلطات الثلاث التنفیذیة، التشریعیة، والقضائیة وبالتالي استقلال كل سلطة عـن 
تیر الـیمن المتعاقبـة، أمـا فـي الجزائـر فقـد ظلـت وحـدة السـلطة مـدة ادسـ دتـهكالأخرى وهذا ما أ

ـــة صـــدور دســـتور  ـــة إلـــى غای بـــین الســـلطات فـــي بابـــه الفصـــل المتضـــمن مبـــدأ  1989طویل
  .)2(الثاني

  ثانیا : الحصانة في الإسلام

یكلفون المبعوثین ذلك أن طبیعة الأعمال والمهام التي للرسل في القدم كانت تمنح 
الحاجة إلى توسیع نطاق  تومع تطور الحیاة برز ، تستجوب تقریر كامل الحمایة لهمبها 

زات معینة وقد طبیعة أعمالهم إعطاء امتیاتقتضي فئات طاقة  وأالحصانة لتشمل أفراد 
قضت السنة بعدم قتل الرسل وجاءت النصوص من الكتاب والسنة لتقریر ذلك قوله تعالى: 

                                                             
الخموافـق  1423محـرم عـام  27المـؤرخ فـي  02-03، الصـادر بالقـانون رقـم 1996التعدیل الدسـتوري الجزائـري لسـنة  - 1
من : یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكـون مـن غـرفتین ..... ولـه سـیادة فـي إعـداد  126، تنص المادة 2002أبریل  10

  لتصویت علیه.القوانین وا
  . 40، مرجع سابق، ص طماحعادل صالح ناصر  - 2
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"                                

          ")1(.  

ولـه: أن الـولاة وما تداوله السلف مثل ما روي عن أبي یوسف القاضـي بـن آل حنیفـة ق
رسول الملك، بعثني إلى العرب وهـذا كتابـه أنا  رسولا یسألونه وعن اسمه فإن قالإذا ما بعثوا 

  .)2(صدق فلا سبیل علیه ولا یتعرض له معي فإني

یـرا بمي بمنصب القضاء اهتماما كأما فیما یخص حسانة القضاة فقد اهتم الفقه الإسلا
انطلاقا من أن القاضي یسـعى لتطبیـق شـرع االله فـي الأرض والمحافظـة علـى دمـاء المسـلمین 

  .)3(وأموالهم وأعراضهم لذا كان للقاضي مكانة محترمة إلى أبعد الحدود في نفوس الخلفاء

اوضــة بـــدیلا ونمــت العلاقـــة الدبلوماســیة منـــذ البدایــة وكـــان المســلمون یســـتخدمون المف
الإسلام واستخدمه في البدایة إرسال الرسول بصورة مؤقتة  بنشرللحرب وعندما قام المسلمون 

ـــه  ـــدما تنتهـــي مهمـــة الســـفیر یعـــود إلـــى بـــلاده عـــاملا مـــا توصـــلت إلی إلـــى الـــروم والفـــرس وعن
بعـــث الفـــراد وهـــو الـــذي قـــرر مبـــدأ  اتصـــالاته وكـــان الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم أول مـــن

  .)4(الدبلوماسیة فیختار الرسل من الأشخاص الذین سمعتهم طیبةالحصانة 

  

  

   
                                                             

  .06سورة التوبة، الآیة  - 1
الحصانة على المسؤولیة الجنائیة في الفقـه الإسـلامي، علـوم الشـریعة والقـانون، المجلـد آثار محمد رضا التمیمي، عماد  - 2
  .87-86، ص 2014، سنة 1، العدد 41
  .    44، ص جع نفسهالمر ، طماحعادل صالح ناصر  - 3
ر فـي القـانون جسـتیصالح الزین، الأساس القانوني لمنح الوصایات والضمانات والامتیـازات الدبلوماسـیة، مـذكرة ماهایل  - 4

    .   21، ص 2011العام كلیة الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، سنة 
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  المطلب الثاني: تعریف الحصانة وأنواعها

ـــوا جریمـــة أو  ـــة مـــن الأشـــخاص إذا مـــا ارتكب ـــاك جمل ـــة لمعظـــم الـــدول هن قـــوانین داخلی
مخالفة لا یتم توقیفهم وهـذا مـا یعـرف بالحصـانة وتعطـى لأشـخاص معینـة فـي وظـائف معینـة 

لفـون نطاقهــا مـن دولــة إلـى أخــرى كمـا تــرى تعریـف الحصــانة جـدلا كبیــرا بـین الفقهــاء كمـا یخت
وتعــددت التعریفــات وتباینــت بــاختلاف أنواعهــا وفــي هــذا المطلــب ســوف نتطــرق إلــى تعریــف 

  الحصانة وبیان أنواعها.

  الفرع الأول: مفهوم الحصانة 

  في اللغةأولا: مفهوم الحصانة 

الشـيء أحصـنه، والحیـوان  نحصـینة ودرع حصـینة، وحصّـقیـل  أصلها في اللغة المنح ولـذلك
والإنسان من المرض یتخذ الحیطة للوقایة منه، تحصنت اتخـذا لـه حصـن ووقایـة و بالحصـن 

  احتمت به والمرأة عفت.

: ﴿ناعة والتحور: كما في قوله تعالىلما -1                    

           ﴾)1(.  

﴿بمعنى العفة لقوله تعالى:  -2                        

                                 

                               

          ﴾)2(.   

                                                             
دار النهضــة العربیــة، دون طبعــة، الدولیــة، بالحصــانة أمــام المحكمــة الجنائیــة  دطالــب محمــد العبــودي، عــدم الاعتــدا - 1

  .  23-21، ص ص 2014القاهرة، 
    .5یة سورة المائدة، الآ - 2
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بمعنــى حصــن أو یحصــن مــن  Immuniserاشــتقت مــن الفعــل  الفرنســیةوفــي اللغــة 
هـــا معـــان عـــدة وتعنـــي حصـــانة أو ل Immuniteالمـــرض أو مـــن تـــأثیر ضـــار كمـــا أن كلمـــة 

  .)1(مناعة أو إعفاء من ضریبة أو واجب 

  الحصانة في الفقه  ثانیا:

ینـــت الآراء حـــول تعریـــف الحصـــانة فعرفـــت بأنهـــا الإعفـــاء مـــن التـــزام أو واجـــب أو اتب
  .)2(ولیة أو أنها تعني: إعفاء فئة من إلتزامات أو واجبات معینة مسؤ 

كمـــا عرفـــت بأنهـــا مجموعـــة مـــن الإحكـــام الدســـتوریة التـــي تـــؤمن للنـــواب نظـــام قـــانوني 
مـع مختلف عن النظام القانوني العـادي الـذي یطبـق علـى عامـة النـاس فیمـا یخـص علاقـاتهم 

  .)3(الحفاظ على حریتهم واستقلالیتهم العدالة بهدف 

وأیضا عرفت بأنها: إعفاء بعـض الأشـخاص أو الهیئـات مـن ولایـة القضـاء فـي الدولـة 
التــي یعتمـــدون فیهــا وذلـــك فــي حالـــة الادعــاء علـــیهم وهــؤلاء یشـــملون ممثلــي الـــدول الأجنبیـــة 

أو الـدولي للأشـخاص بحكـم الـوطني بها وهـي امتیـاز أقـره المشـرع . والهیئات الدولیة المعترف
  .)4(وظائفهم

  تعریف القانوني للحصانةال: اثثال

  :  عرفتها مجموعة الأمم المتحدة والاتفاقیات الدولیة بقولها: " الحصانة تعني

                                                             
  .80سورة الأنبیاء، الآیة  - 1

، 1987-1407، علــم الكتــاب بیــروت، مكتبــة النهضــة العربیــة 1عبــد الواحــد كــرم، معجــم المصــطلحات القانونیــة، ط  - 2
  .161ص 
انة البرلمانیـة وتطبیقاتهـا فـي التشـریع الجزائـري، مجلـة المفكـر للدراسـات القانونیـة والسیاسـیة، طـرش إسـماعیل، الحصـلا - 3

  .222، ص 2020، دیسمبر 4، العدد 3المجلد
، الحصــانة البرلمانیـــة فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري، مــذكرة ماجســـتیر فـــي القـــانون العـــام، تخصـــص أقـــیسمحمـــد   - 4

  .13، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، سنة  المؤسسات السیاسیة والإداریة،
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امتیـــاز الأعضـــاء مـــن ممارســـة الولایـــة القضـــائیة أو هیمنـــة الســـلطات المحلیـــة، أمــــا إدارة  -
اء المالیـة عرفتهـا بأنهـا تلـك الإعفـاءات مـن بعـض الأعبـ: «المراسیم بوزارة الخارجیة المصـریة

  . )1(»ا التشریع الوطني للفئة الأجنبیةوالنظر الإجرائیة التي یخضع لها المواطن ویقرره

ـــاز و  ـــدقیق الحصـــانة لا بـــد مـــن التطـــرق لامتی التأكیـــد علـــى مـــدى إحاطتهـــا بـــالمفهوم ال
التقاضي  فبالرجوع إلى الحصانة نجدها مجموعة من الامتیـازات التـي تمـنح لأحـد الأشـخاص 

ــاز التقاضــي هــو مــنح طائفــة مــن مــوظفي ذلــك الشــخص. ة التــي یمتلكهــا تبعــا للصــف أمــا امتی
  .)2(الدولة إجراءات خاصة في المتابعة والمحاكمة عند ارتكابهم لجنایة أو جنحة 

حرصت المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان على إدراج هذا المبـدأ ضـمن مـواده وجـاء فـي نـص ف
  .)3(الإنسان والشعوبمن المیثاق الإفریقي لحقوق  7المادة 

وكـذلك فـي  1787وقد تم تبني هذا المبدأ في دستور الولایات المتحدة الأمریكیة الصـادر فـي 
فرنسـا فـي عهــد الثـورة الفرنسـیة، كمــا طـرأ علیـه فــي الجزائـر العدیـد مــن التغییـرات فـنص علیــه 

واد المــنصـت علیهـا  2016، وفـي دسـتور 2020و التعـدیل الدسـتوري لسـنة   2016دسـتور 
  .)4(. 130 -129نصت المواد  2020أما في تعدیل  128 -126

  

                                                             
الحصـانة القضـائیة للمبعـوث الدبلوماسـي، أطروحـة دكتـوراه فـي العلـوم القانونیـة، قسـم العلـوم القانونیـة، ، رحـاب ةشـادی  - 1

  .3، ص2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج الأخضر، باتنة ، 
القضــائي بــین النظریــة والتطبیــق فــي القــانون الجزائــري، مجلــة الاجتهــاد القضــائي، از الامتیــخالــد عطیــة عــارف فــراج،   -2

  .906، جامعة یحیى فارس، المدیة الجزائر، ص 1، العدد 13المجلد 
علــى: حــق التقاضــي  1981تــنص المــادة ســبعة مــن المیثــاق الإفریقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الصــادر فــي یونیــو   -3

  مكفول للجمیع.
علـى أن  2016، سـنة 14، الجریـدة الرسـمیة رقـم  2016مـارس  7من دستور الجزائر المؤرخ فـي  126ص المادة تن  - 4

  الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب وأعضائه مجلس الأمة مدة نیابته ومهمتهم البرلمانیة ......."
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ــازا  ــاز التقاضــي فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة فهنالــك فئــة أعطاهــا امتی أمــا فیمــا یخــص امتی
 155-66مـن الأمـر  581 -573بحكـم الوظیفـة التـي یقومـون بهـا وذلـك فـي المـواد قضائیا 

ــا، قضــاة الــولاةكومــة، أعضــاء الح مقســمت هــذه الفئــة إلــى ثلاثــة أقســا ، قضــاء المحكمــة العلی
مجلـــس الدولـــة، قضـــاة محكمـــة التنـــازع، رئـــیس المجلـــس القضـــائي، رؤســـاء المحـــاكم الإداریـــة 

  . )1(والنائب العام لدى المجلس القضائي ومحافظي الدولة

محــل المتابعــة بتعیــین أحــد أعضــاء المجلــس  إذا ثبــت ویقــوم الــرئیس الأول للمجلــس الأعلــى
وجــه للمتابعــة أو الــلا كــي یقــوم بــإجراء تحقیــق ابتــدائي فــي الجــرائم فیــتم إصــدار أمــر الأعلــى ل

ــتم  ــة إلــى المجلــس الأعلــى الــذي یفصــل فــي الــدعوة بجمیــع غرفــه مجتمعــة كمــا ی أمــر بالإحال
طار النائب العام لدى المجلس الأعلى من قبل وكیل الدولة بإرساله للملـف بطریقـة التبعیـة خإ

  .)2(بین إجراءات المتابعة للفئات المذكورة أعلاه التدریجیة، وهذه من

المعـدل و المـتمم للأمـر  05-85وقد ورد تعدیل في إجراءات المتابعة في ظل القـانون
مـــن قـــانون الإجـــراءات  578و 574بحیـــث تـــم تعـــدیل مـــادتین فقـــط، وهمـــا المـــادة  66-155

م الغرفــة الجنائیــة أمــام الطعــن بــالنقص للمــتهم ضــد أحكــا الجزائیــة، كمــا أقــر هــذا التعــدیل حــق
ــــى مجتمعــــة با      یة بموجــــب الأمــــر ضــــالــــذین كلفــــوا بالق ةســــتثناء القضــــاغــــرف المجلــــس الأعل

المعـــدل  24 -90أمـــا القـــانون رقـــم ، )3( 81/01المعـــدل والمـــتمم بأحكـــام القـــانون  155-66
جاء بجملة من التعدیلات مست حالات المتابعة حیث أسقط أعضـاء  155 - 66للأمر رقم 

  . )4(ي نظرا لظهور التعددیة الحزبیةالتقاضي للجنة المركزیة للحزب من تطبیق امتیاز ا

                                                             
لسـنة  82م الجریـدة الرسـمیة، رقـم 2020-12-30المـؤرخ فیـه  2020مـن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  129نص المادة   - 1

، علــى: یتمتــع عضــو البرلمــان بالحصــانة بالنســبة للأعمــال المرتبطــة بممارســة مــا هــي مــا هــي كمــا هــي محــددة فــي  2020
  الدستور.

  .914-913، مرجع سابقخالد عطیة عارف فراج،  - 2
  .368-367رضا هداج، مرجع سابق، ص   - 3
  .369، ص المرجع نفسه  - 4
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  الفرع الثاني: أنواع الحصانة

كلمة دبلوماسیة ترجع أصلها إلى الیونانیـة القدیمـة وتعنـي الوثیقـة الحصانة الدبلوماسیة:  -1
ة مـع الجالیـات الأجنبیـة المطلوبة التي تعطي حاملها إمتیازات معینة أو تحتوي ترتیبات خاصـ

ــة ومــع مــرور  كمــا تســتعمل للإشــارة إلــى الهیئــة التــي تتــولى تصــریف الشــؤون الخارجیــة للدول
كلمــة دبلومــا لیشــمل الوثــائق الرســمیة والأوراق ، أمــا الأســتاذ برادیــه فــودیر  ىالــزمن اتســع معنــ

prader fodere ــبلاد لــدى الحكومــ ات وفــي عرفهــا بأنهــا فــن التمثیــل لحكومــة ومصــالح ال
  .)1(الدول الأجنبیة

ــدول المنبثقــة عــن  كمــا عرفهــا الفقیــه شــارل كــالفو بأنهــا: علــم العلاقــات القائمــة بــین ال
ـــه شـــارل دي  ـــات، أمـــا الفقی ـــانون الـــدولي وأحكـــام الاتفاقی ـــادئ الق ـــة وعـــن مب مصـــالحها المتبادل

وبمعنــــــى أدق علــــــم أو فــــــن  مــــــارتنس إنــــــه یعــــــرف الدبلوماســــــیة علــــــى أنهــــــا علــــــم العلاقــــــات
  .)2(المفاوضات

فــوق العــادة بأنهــا مجموعــة القواعــد والأعــراف الدولیــة والإجــراءات  ویعرفهــا الأســتاذ ســموحي
والمراســیم الشــكلیة التــي تهــتم بتنظــیم العلاقــات بــین أشــخاص القــانون الــدولي، والملاحــظ مــن 

ثـل تم نوقـد عرفهـا أنهـا علـم وفـللصـواب هـو الأقـرب و  Rivierالتعریفات نجد تعریف الأسـتاذ 
جــراء المفاوضــات فقــد جمــع  ناصــر العمــل الدبلوماســي وهمــا العلــم والفــن فــي نفــس عالــدول وإ

  .)3(الوقت 

  

  

                                                             
    .9دیة رحاب، مرجع سابق، ص شا - 1

دار الحكمــة دون طبعــة، فاضــل زكــي، الدبلوماســیة فــي عــالم متغیــر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة بغــداد،   - 2
  .26، ص 1992دون بلد نشر، للنشر الطباعة، 

  .10شادیة رحاب، مرجع سابق، ص   - 3



 الإطار المفـاهيمي للحصانة الجزائية        الفصل الأول: 

 
-16 - 

  خصائص الحصانة الدبلوماسیة:  -1-1

مفهــوم الحصــانة لـــیس متجــانس وبعــض الحصـــانات تتشــابه مــع أســـلوب الإباحــة وهــذا یعنـــي 
  الركن الشرعي للجریمة یختفي استحالة البحث عن المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة، بمعنى أن

كما هو الحال بالنسبة للحصانات السیاسیة وأیضا بسبب عدم خضوع المبعوثین الدبلوماسیین 
للسلطة المحلیة هو نتیجة ضروریة للظروف الخاصة المحلیة بإرسال المبعـوثین وقبـولهم لكـن 

  .)1(كل منهم یمثل دولة ذات سیادة 

  ة بمقر البعثة الدبلوماسیة:الحصانات والامتیازات الخاص -2-1

یقصد وبها المباني التي تباشر فیـه البعثـة الدبلوماسـیة أعمالهـا فـي إقلـیم الدولـة المعتمـد لـدیها 
ورئــیس البعثــة جــزء مــن مبــاني البعثــة الدبلوماســیة، وبالنســبة لحرمــة مقــر الســفیر وتعتبــر دار 

ار البعثــة مصــونة ولا یجــوز مــن إتفاقیــة فیینــا علــى أن تكــون حرمــة د 22البعثــة تــنص المــادة 
إلا برضا رئیس البعثة ویترتب علـى الدولـة المعتمـدة لـدیها التـزام دخولها للدولة المعتمدة لدیها 

خــاص باتخــاذ جمیــع التــدابیر اللازمــة لحمایــة دار البعثــة مــن أي اقتحــام أو ضــرر ومــنح أي 
ــــة وأثاثهــــ ا وأموالهــــا الأخــــرى إخــــلال بــــأمن البعثــــة أو مســــاس لكرامتهــــا، كمــــا تعفــــى دار البعث
لاء أو الحجـــز أو یالموجــودة فیهــا ووســـائل النقــل التابعـــة لهــا مـــن إجــراءات التفتـــیش أو الاســت

  .)2(التنفیذ 

مــن اتفاقیــة فیینــا  24أمــا فیمــا یخــص حرمــة محفوظــات للبعثــة ووثائقهــا فتــنص المــادة 
   .  )3(على أن تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها مصونة أیا كان مكانها

  
                                                             

   .  12-11، ص مرجع سابقشادیة رحاب،  - - 1
بـن صـاري، الحصـانات والامتیـازات الدبلوماسـیة والقنصـلیة، مجلـة المنـار للبحـوث والدراسـات القانونیـة السیاسـیة، رضـا  - 2

  .266، ص 2017، جوان 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، العدد 
  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  24المادة  - 3
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  الحصانات والامتیازات التي یكفلها القانون الدولي لرئیس البعثة -3-1

وهي ما تعرف بالحرمة الشخصیة ویقصد بها عدم جواز القبض على الدبلوماسي أو احتجـاز 
هـو التـزام الدولــة المسـتقبلة بمعاملتــه بـاحترام واتخـاذ كامــل الإجـراءات الكفیلــة بحمایتـه مــن أي 

أنـه یجــوز وفـي حالــة الـدفاع الشــرعي أو الضـرورة القصــوى القــبض اعتـداء ، ومــن المسـلم بــه 
بغـرض منعـه مـن ارتكـاب إحـدى الجـرائم  سعلى الدبلوماسي أو احتجازه إذا كان في حالة تلـب

ولقـد اسـتثنت ، )1(بالغة الخطورة والتمهید للمبادرة بترحیله على الفور خارج إقلیم الدولة المعنیة
فیینـــا أنــواع الـــدعاوي والتــي یجـــوز خلافــا للأصـــل رفعهــا ضـــد ، اتفاقیــة 2-1فقـــرة  31المــادة 

  .)2(الدبلوماسي 

  الحصانة القضائیة: -2

مهم لكـــي مهـــام المؤسســـة الدســتوري إلـــى أعضـــاء المحكمــة الدســـتوریة بحكــ أقــره هــي امتیـــاز 
مهـامهم بالحریـة وتقضـي الحصـانة القضـائیة التـي یتمتـع بهـا أعضـاء  تهمیتمتعوا خلال مباشـر 

  .)3(ة النیابة العامة بتقیید الدعاويلدستوریة بتقیید سلطالمحكمة ا

كمــا أحــاط المشــرع فئــة القضــاة بقواعــد وضــمانات معینــة فیمــا یتعلــق بتحریــك الــدعوى 
العمومیـة فأخضـعها إلـى قواعـد إجرائیـة خاصـة حمایـة السـلطة التـي یمثلونهـا وتسـتهدف أیضـا 

  . )4(هملحمایتهم من أیة محاولة للكید 

ضـع خعلـى أنـه لا ی 147فـي مادتـه  1996صـادر فـي السـتور الجزائـري ما نص الدك
إلى أن القاضي محمي من كل أشكال الضـغوط  148القاضي إلا للقانون، كما نصت المادة 

                                                             
المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة، ، ، الحصانة البرلمانیـة والقضـائیة فـي التشـریع الجزائـري والتشـریع المقـارنلالعلي شم - 1
    .76ف 
  . 58، ص 2007إبراهیم أحمد خلیفة، القانون الدبلوماسي القنصلي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  - 2
  . 177لال، مرجع سابق، ص شعلي  - 3
  .24، مرجع سابق، ص طماحعادل صالح ناصر   - 4
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ویســتخلص مــن  ،لأداء مهمــتهم أو تمــس نزاهــة حكمــه والتــدخلات والمنــاورات التــي قــد تضــر
ة ســواء كانــت جنایـة أو جنحــة ینتمــي لفئــة أحكـام المــواد المــذكورة أنـه مــن كــان مرتكــب الجریمـ

أعضــاء الحكومــة أو الــولاة مــع قضــاة المحكمــة العلیــا أو رئــیس المجلــس القضــائي أو النائــب 
العام لدى المجلس القضائي فإن وكیل الجمهوریـة لا یمكنـه الإتهـام والقیـام بـإجراءات المتابعـة 

لــدى المحكمــة العلیــا، أمــا الفئــة إلا بعــد الحصــول علــى إذن مســبق مــن الــرئیس والنائــب العــام 
الثالثة التي هـي قضـاء المحكمـة وضـباط الشـرطة القضـائیة، فـلا یـتم الإذن بالاتهـام والمتابعـة 

  . )1(إلا بعد الوصول على موافقة مسبقة من الرئیس والنائب العام لدى المجلس القضائي

  الرؤساء الأجانب: ةحصان -3

انب مـن الخضـوع إلـى أحكـام القـوانین والقضـاء یقر العرف الدولي إعفاء الرؤساء الأج
رمــز ســیادتها فــلا یجــوز إخضــاعه و الأجنبیــین فــرئیس الدولــة یمثــل أســمى الســلطة فــي دولتــه 

نتهم للبحـث مـن طــرف معهـد القـانون الـدولي واعتمــد السـلطة أجنبیـة، وقـد خضـعت فكــرة حصـ
للأمـــم المتحـــدة اعتمـــدت الجمعیـــة العامـــة  2004مـــادة، فـــي عـــام  12المعهـــد قـــرار یتضـــمن 

الأول، اتفاقیـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لحصـــــانات الـــــدول كـــــانون  2المـــــؤرخ فیـــــه  09/38بقرارهـــــا 
ـــة القضـــائیة وبموجـــب الفقـــرة  ـــة یشـــمل  2مـــن المـــادة  4و 1وممتلكاتهـــا مـــن الولای مـــن الاتفاقی

  .)2(مصطلح الدولة مختلف أجهزة الحكومة 

 الحصانات والامتیازات القنصلیة:  -4

متیازات القنصلیة إلا بالنص علیهـا فـي اتفاقیـة فیینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة لم تتبلور الا
وقـد وضـعتها اتفاقیــة فیینـا فـي بابهــا الثـاني والثالـث ولكـن لــم تمـنح الاتفاقیـة لمقــر  1963عـام 

ر مـن الامتیـازات سـیلشـيء الیالا إالمراكـز القنصـلیة التـي یتـولى القناصـل والمحترفـون إدارتهـا 
  .والحصانات

                                                             
  .277-276رضوان بن ساري، مرجع سابق، ص   - 1
  .25، مرجع سابق، ص طماحعادل صالح ناصر   - 2
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نحصـر هـذه الحرمـة علــى وجـه الخصـوص فـي عــدم جـواز دخـول رجـال الشــرطة أو وت
أي من التابعین لسلطات دولة الاستقبال إلى المقر ما لم یأذن بذلك رئـیس المركـز القنصـلي، 

على الالتزام دولة الاستقبال بأن تكفـل  35وقد نصت اتفاقیة فیینا في الفقرة الأولى من المادة 
ــة موفــدة ومــا یتبعهــا مــن بعثــات وتحمــي الاتصــال الحــر بــ ین المركــز القنصــلي وحكومــة الدول

  .)1(دبلوماسیة   

   

                                                             
  .276اري، مرجع سابق، ص صرضوان بن   - 1
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  المبحث الثاني: طبیعة الحصانة الجزائیة ونطاقها
مع تطور المجتمعات وتقدمها بدأت بعض الحصانات تجد لها مبرر فـي العـرف قبـل  

قـــوانین التـــي كانـــت مـــن تلـــك ال، القـــوانین والتشـــریعات المنظمـــة للحصـــانات بأنواعهـــا المختلفـــة
وتم التطرق للحصانة علـى المسـتوى الـدولي مـن خـلال . خلال جهود فقهاء القانون ونظریاتهم

وكمـا الاتفاقیات المتعلقة ب الدبلوماسیین وأعضاء البعثة الدبلوماسیة، وحصـانة ممثلـي الـدول 
    وزمانهــا رائم حــدد یتعلــق بهــا أو بــالجرائم التــي ترتكــب أو بمكــان الجــنطــاق مهــذه الحصــانات ل

وفـــي هـــذا المبحـــث ســـیتم التعـــرف علـــى طبیعـــة القانونیـــة للحصـــانة وذلـــك فـــي المطلـــب الأول 
  بالتعرف على الأساس الفقهي والقانوني ومن ثم التطرق إلى نطاقها.

  المطلب الأول: الطبیعة القانونیة للحصانة الجزائیة
نـــت تنبـــع منـــه جمیـــع قـــدیما أســـاس واحـــد وهـــو الـــدیني الـــذي كا لحصـــانةللقـــد كانـــت   

الحصـانات وبتقـدم المجتمعـات وتطورهــا بـدأت قواعـد وأحكامهـا تســتند إلـى أسـس أخـرى فقهیــة 
وقانونیــة وهــذا مــا ســیتم التطریــق إلیــه فــي هــذا المطلــب وذلــك بــالتعرف علــى الأســاس الفقهــي 

   .للحصانة بمختلف أنواعها أما الفرع الثاني سیتم تناول الأساس القانوني للحصانات
  فرع الأول: الأساس الفقهي للحصانة الرئاسیةال
أصحاب الحصانات على الأصل هو عدم مشروعیة ما یقع  الحصانة الرئاسیة المحلیة: -1

بـالرغم مـن عـدم معـاقبتهم علـى تلـك التصـرفات وفیمـا یلـي بیـان للنظریـات حـول  اتمن تصرف
  الرئاسیة.الحصانة تكییف 

ك الحـق فـي العفـو عـن العقوبـة عـن الآخـرین كمـا رئـیس الدولـة یمتلـ إنسلطة العفو:  -1-1
یشــمل ذلــك الحــق حتــى نفســه وهــذا هــو أساســه مــنح الحصــانة لــه وقــد انتقــد هــذا الــرأي كونــه 
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افترضا وجود العفو قبل وجود الجریمة والعقوبة المقررة لهـا ومـنح لـرئیس الدولـة التصـرف فـي 
  .)1(الحق لصالحه الخاص 

لمشـــرع علـــى وجودهـــا یعلـــق ا الجــاني لة عـــن إرادة هــي أمـــور مســـتق شـــروط العقـــاب: -2-1
أنهــا مــا یتطلبــه القــانون وتعــرف أیضــا وبعــد أن تكــون مقومــات الجریمــة قــد ، اســتحقاق العقــاب

لیوقع العقاب المقرر لها وهناك شروط ترتبط بشخص مرتكب الجریمة كان لها دور كبیر فـي 
د انتقـدا هـذا الـرأي لأنـه اعتمـد علـى انتقاء العقوبة وهذا الشرط یتمثل فـي رئـیس الجمهوریـة وقـ

  .)2(حیلة قانونیة وهي الحصانة الممنوحة للرئیس

هي أحوال أو أسـباب تعتـرض بـین المسـؤولیة الجنائیـة وتقـدمها أو موانع المسؤولیة:  -3-1
للـنظم الداخلیـة للدولـة المقـیم  تخفـف عنهـا وتتمیـز بأنهـا شخصـیة علـى خـلاف الأفعـال المبـررة

  .)3(على إقلیمها

  الحصانة البرلمانیة بسبب شخصي لمنع العقاب: -2
اعتبرت فئة من الفقه عن الحصانة البرلمانیة سبب شخصي لعضو البرلمان للحـد مـن 
سلطة الدولة في تطبیق قانون العقوبات ویعني أنه طالمـا عضـو البرلمـان متمتـع بهـذه الصـفة 

لحصـانة الموضـوعیة واسـتنادا لأحكام قانون العقوبـات، كمـا كیفـت اعن خضوعه یجعله بعیدا 
إلى أسباب الإباحة فلا یجوز مؤاخذة أعضاء المجلس عما یبدو ه من أفكار وآراء أثناء أداء 
عملهم، وقد تعـرض لهـذا الـرأي النقـد علـى أسـاس أن الحصـانة البرلمانیـة لـم یمـنح للبرلمـانیین 

نما للمركز الذي یشغلونه   . )4(وإ

  
                                                             

، أنظـر الجـرائمهو مرسوم تصدیر وهو سلطات دولیة ما تقـرر فـي العفـو الرسـمي عـن فئـة أو أكثـر مـن تعریف العفو:   - 1
   58عادل ناصر طماح، مرجع سابق، ص 

  .62-61، ص مرجع سابق، عادل صالح ناصر طماح  - 2
  .58أقیس محمد، مرجع سابق، ص   - 3
  .64عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص   - 4
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  لإجرائیة:الحصانة البرلمانیة اأساس  -1-2

إلــى أن الحصــانة البرلمانیــة هــي نتیجــة لمنــع إجــراء الفقــه ذهــب فریــق مــن مــانع إجرائــي:  -
المتمثل في عدم اتخـاذ أي إجـراء جزائـي ضـد عضـو البرلمـان بسـبب جریمـة اقترفهـا ولكـن مـا 
یعیـــب هـــذا الـــرأي هـــو تكییـــف الحصـــانة موضـــوعیة فهـــي تعتمـــد علـــى المســـائلة عـــن الأقـــوال 

  .)1(والأفعال

إن الحصـانة البرلمانیـة قیـد علـى حریـة النیابـة العامـة فـي رفـع : ىقید على رفع الدعو  -2-2
الدعوى الجنائیة على العضو أو اتخاذ إجراءات جنائیة ضده أثنـاء مـدة المجلـس دون صـدور 

  .)2(لأنه یتعلق بصحة إجراءات التحقیقذو طبیعة شكلیة قید رفع الحصانة وهو بإذن 
  انیة سبب استثناء قانوني: الحصانة البرلم -3-2

معتبـر متمثــل فــي منــع تطبیـق العقــاب علــى عضــو رأي مـن كــل الآراء المــذكورة هنــاك 
  . )3(البرلمان على ما یبدیه من أقوال وأفكار في إطار تأدیة الوظیفة المقررة له

  الحصانة الرئاسیة الدولیة: -3
لدول الأجنبیـة علـى نظریـة حاول الفقهاء تكییف الحصانة التي تمنحها الدولة لرؤساء ا

ع في و ما والحصانة الكاملة لرئیس الدولة تعني أنه ما إذا ارتكب هذا الأخیر سلوك غیر مشر 
ومــنح الحصــانات لرؤســاء الــدول للأجانــب ، )4(دولــة أجنبیــة التــي قــام بارتكابــه علــى أراضــیها 

انـة مرموقـة لأولئـك یـتم إعطـاء مكبموجبه یقوم على أساس مراعاة مبدأ قواعد للمجاملة والذي 
الرؤساء وقد انتقد هـذا الـرأي كونـه یمـس بقواعـد العدالـة وقواعـد العدالـة لا تسـمو فوقهـا قواعـد 

  .  )5(المجاملة
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أما بالنسبة للامتـداد الإقلیمـي فتقـوم هـذه النظریـة علـى أسـاس اعتبـار أن رئـیس الدولـة 
م الداخلیــة ظالي لا یخضــع للــنالخــارج والمقــیم بدولــة أجنبیــة لــم یتــرك دولتــه وبالتــفــي  المســافر

   . )1(للدولة المقیمة على إقلیمها

  الحصانة القضائیة:  -4

  قواعد إجرائیة خاصة: -1 

إلـى أن الحصـانة القضـائیة تعتبـر قواعـد إجرائیـة خاصـة بـالتحقیق وتحریـك ذهب الفقه 
ـــیهم حمایـــة للســـلطة القضـــائیة ال ئمعـــن جـــرا ةالـــدعوى الجنائیـــة ومحاكمـــة القضـــا تـــي تنســـب إل
مـن وجـود هـدفها التثبـت اصة قبل تحریك الدعوى الجنائیـة ینتمون إلیها وما هي إلا ضمانة خ

  .)2(مسوغ لاتخاذ الإجراءات الجنائیة ضد عضو السلطة القضائیة

  إجراء مؤقت:قید  -ب

قـف تحریـك الـدعوى و لقضائیة بأنها قیـد إجرائـي مؤقـت یكیف بعض الفقهاء الحصانة ا
مقرر لحمایـة القضـاة ویحـول دون اتخـاذ الإجـراءات ضـدهم عـن فعـل إلا الجنائیة ولا یمنعها، 

بعد الحصول على إذن مـن الجهـة التـي یتبعونهـا واعتبـرت الحصـانة القضـائیة امتیـاز إجرائـي 
  .)3(بحمایة إجرائیة حال مساءلتهم جنائیا ةإحاطة القضا بیوج
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  الأساس الفقهي للحصانة دبلوماسیة:  -5

فیینـــا، كانـــت هنـــاك محـــاولات عدیـــدة للبحـــث عـــن أســـاس الحصـــانة قبـــل إبـــرام اتفاقیـــة 
 الدبلوماسیة ونتج عن ذلك تبني العدید من النظریات: 

  نظریة التمثیل الشخصي: -1

ترجع جذور هذه النظریة إلى العصور الوسطى حیث كانت العلاقات الدولیة منذ ذلـك 
والأمــراء حیــث كــان الحــاكم  الوقــت وقبــل ثــورة الفرنســیة تعتبــر علاقــات شخصــیة بــین الملــوك

هـو مبـدأ المسـاواة  السـائدبنفسه هو من یقوم بإدارة العلاقـات بـین الـدول الأجنبیـة وكـان المبـدأ 
بــین الملــوك والأمــراء الــذین كانــت الــدول تتجســد فــي شخصــهم ولــیس مــن التصــور أن ینطبــق 

  .)1(تشریع ما على ملك آخر وبالتالي عدم انطباقه على ممثله

لم هــذه النظریـة مـن النقــد حـین وجـه إلیهـا أنهــا نظریـة فضفاضـة وتنطــوي ولكـن لـم تسـ 
على مغالطة كبیرة فیما یتعلق بمهمة إدارة شؤون الدولة فلا یمكن تحقیق الموازنة عن طریقها 

تفســـر بــین حصـــانة المبعـــوث الدبلوماســـي وبـــین الدولـــة الموفـــد إلیهـــا كمـــا أن هـــذه النظریـــة لا 
إلیها وخضوع ممتلكاته  الموفدةراءات الأمن والنظام في الدولة الممثل الدبلوماسي لإجخضوع 

  .)2(العقاریة لقوانینها

  نظریة الامتداد الإقلیمي:  -2

ســبق الإشــارة إلــى أن المقصــود بالامتــداد الإقلیمــي هــو عــدم الخضــوع رئــیس البعثــة أو 
لدبلوماسـیة التـي یقـوم القانونیة للدولة المضیفة، وبعبـارة أدق مقـر البعثـة االنظم الدولة إلى أن 

أول الشــارحین فیهـا بأعمــال وظیفتــه یعتبــر امتـداد لإقلــیم الدولــة التــي یمثلهـا وكــان "جرســیوس" 
مثـل ملكـه فإنـه أیضـا وعمـلا یا لها حیث یقول أنه طبقا للقـانون الـدولي بمـا أن السـفیر افتراضـ
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دیها وبالتالي لیس علیه نشاطه ل ثل یعتبر كأنه خارج إقلیم الدولة التي یمارساتراض الممفبالا
  .)1(إلزام بمراعاة القانون الوطني لتلك الدولة الأجنبیة

ـــــــك فـــــــي عـــــــام  ـــــــدعى ارتكـــــــب شـــــــخص  1865وكمثـــــــال علـــــــى ذل  Michi"روســـــــي ی
Lonlinkopp جریمــة شـــروع فـــي القتـــل الســـفیر الروســـي فـــي فرنســـا وقـــام البـــولیس الفرنســـي "

ة الروســـیة تســـلیم المـــتهم علـــى بضـــبط المـــتهم بنـــاء علـــى طلـــب الســـفیر، ولمـــا طلبـــت الحكومـــ
اعتبـــار أن الجریمـــة حـــدثت بمقـــر الســـفارة والتـــي تعـــد وفقـــا للنظریـــة الإقلیمیـــة أراضـــي روســـیة 
یختص بها القضاء الروسي، رفضت السلطات الفرنسـیة تسـلیم المـتهم وأسسـت ترفضـها علـى 

  .)2(أن حصانة دور البعثات لا تمتد لتشمل ارتكاب الجرائم داخل هذه الدور

مــن بـــین أســـباب ظهـــور هـــذه النظریـــة هــو تبریـــر نظـــام الدولـــة القومیـــة والتـــي كـــان إن 
یــدعمها المفهــوم المطلــق لفكــرة الســیادة الــذي كــان ســائدا، كمــا انتقــدت أیضــا لأنهــا تقــوم علــى 
الافتراض والقانون الدولي حالیا لا یحتاج إلـى الصـوریة أو الافتـراض لتفسـیر قواعـده ولا یقـوم 

أن هــذا الافتــراض یحمــل نوعــا مــن التنــاقض ویظهــر فــي وجــود المبعــوث علیهــا، إضــافة إلــى 
الدبلوماســي فــي مكــانین فــي وقــت واحــد الدولــة الموفــد إلیهــا علــى أســاس فعلــي ودولتــه علــى 

  .)3(أساس فرضي

  نظریة مقتضیات الوظیفة الدبلوماسیة:  -3

لوماسـي مهمتـه " إنه من المؤكد ولیس ضـروریا لحسـن أداء المبعـوث الدبCela Hurstیقول "
أن یكــون مالكــا لعقــارات أو أن یمــارس التجــارة فــي الدولــة المعتمــدة لــدیها، ومــن هــذا المنطلــق 

لوظیفة، ایتبین أن الفقه اتجه إلى نظریة أقرب إلى الواقع عرفت باسم ضرورات أو مقتضیات 
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صـلحة هم من أجـل ملكما تضمنت تقریر نفس المعهد في نیویورك أن الممثلین الدیبلوماسیین 
  .)1(وظائفهم الحق في حصانات عدیدة محدودة في الوقت الحاضر

  وقد لقیت هذه النظریة تأییدا واسعا وذلك لعدة أسباب:

ازدیـــاد حجـــم البعثـــات الدبلوماســـیة ممـــا كانـــت علیـــه فـــلا نجـــد أن عـــدد العـــاملین بســـفارات  -
إلــى منتصــف  1924الولایــات المتحــدة بالخــارج تضــاعفه عــدة مــرات فــي الفتــرة الممتــدة مــن 

  .)2(الستینات

كمـــا أن هـــذه النظریـــة تتماشـــى مـــع الواقـــع و منطـــق الأمـــور فـــالموظف الدبلوماســـي لا 
  قانون الدولة المعتمد لدیها.لكاملة بصورة یمكنه القیام بعمله إذا خضع 

وحســـب رأي الأغلبیـــة و بالمفاضـــلة بـــین النظریـــات الثلاثـــة وحســـب رأي أغلـــب الفقهـــاء فإنهـــا 
   .)3(ت التي یمكن اتخاذها أساسا لإسناد الحصاناتأفضل النظریا

  الفرع الثاني: الأساس القانوني للحصانات: 

  الأساس القانوني للحصانة الرئاسیة:  -1

  حصانة الرؤساء الوطنیة:  -1-1

ســدیر التــي تنــتهج نظــام الرئاســي تمتــع رئــیس الدولــة بســلطات الدســاتیر تقــرر مجمــل 
في اتخاذ القرارات فمثلا النظام الرئاسي فـي الولایـات المتحـدة من الاستقلال واسع كبیرة وقدر 

ـــرئیس ســـلطة  ـــذي یمـــنح ال ـــین الســـلطات، الأمـــر ال ـــوم علـــى الفصـــل شـــبه التـــام ب الأمریكیـــة یق
النظـــام یمـــارس ســـلطته بنفســـه ولـــیس عـــن طریـــق  اواســـتقلال واســـعتین فـــرئیس الدولـــة فـــي هـــذ
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مثـل عـدم جـواز القـبض علیـه وفقـا نات الحصـاوزرائه، ومن هنـا نلاحـظ أنـه یتمتـع بجملـة مـن 
  .)1(سلطته ةلقانون الإجراءات العادیة ولا یخضع لرقابة القضاء في ممارس

 1958مــن دســتور فرنســا الصــادر فــي  68ورد فــي المــادة ذلــك مــا ومــن بعــض أمثلــة 
  .)2(والتي منح بموجبها حصانة مطلقة لرئیس الجمهوریة فیما یتعلق بالأعمال التي یقوم بها 

ا في الدول العربیـة فقـد سـبق والإشـارة إلیهـا باتخاذهـا مـنح الملـك حصـانة مطلقـة إلا أم
علیـه المشـرع الجزائـري وذلـك واضـح فـي نـص المـادة  ارلة الخیانة العظمـى وهـذا مـا سـافي ح
   .)3(من الدستور  158

  الرؤساء الأجانب:  حصانة -2

انة مطلقة تعفیه من الخضوع یتمتع رئیس الدولة المتواجد على إقلیم دولة أجنبیة بحص
للقضــاء الجنــائي للدولــة المضــیفة، حیــث أنــه وفــي حالــة ارتكابــه لأي جــرم مهمــا كــان وصــفه 

ـــة لیســـت أن یكـــون جنحـــة أو جنایـــة لا یمكـــن أن یكـــون محـــل مســـائلة جنائیـــة، ویســـتوي  للدول
قــوم فــي حیــل ألا یكــون جرمــه دولــي فــإذا كــان دولیــا تط. المغــادرة فقــ المضــیفة أن تطلــب منــه

  .)4(مسؤولیته الدولیة

ــــى العــــر  حصــــانة الرؤســــاء الأجانــــب تســــتند ــــدول ومــــن ثــــم جــــاءت بعــــض  فأولا إل ال
ــدول الأجانــب ومــن هــذه الاتفاقیــات اتفاقیــة  المعاهــدات الدولیــة لتــنص علــى حمایــة رؤســاء ال

منهــا علــى أنــه  1/21التــي أكــدت المــادة  1969الأمــم المتحــدة بشــأن البعثــات الخاصــة لعــام 
ــــة یتمتــــع ر  ــــة المســــتقبلة عنــــد ترأســــه بعثــــة خاصــــة بالتســــهیلات الموفــــدة ئــــیس الدول فــــي الدول

                                                             
  . 71عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص  - 1
ماریة زبیري، حصـانة رؤسـاء الـدول ضـد المسـؤولیة الجزائریـة بـین مقتضـیات الحمایـة الدسـتوریة والحصـانة البرلمانیـة،   - 2
  .  138، ص 2012، جوان 49جلة العلوم الانسانیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، المجلد ب، العدد م

    . 72عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص - 3
جامعـة  بوعلام أمینة، الحصانة القضائیة لرؤساء الدول فـي مواجهـة العدالـة الجنائیـة الدولیـة، مجلـة الاجتهـاد القضـائي، - 4

  .  1139، ص 2، العدد 13محمد خیضر، بسكرة، المجلد 
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المقررة في القانون الدولي لرؤساء الدول القائمین بزیارة رسمیة، ومـن والحصانات والامتیازات 
ثم اتفاقیة نیویورك لحمایة الأشخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة وكذلك الاتفاقیـة الدولیـة لقمـع 

المواجهــة  منهــاحیــث قســمت جریمــة الإرهــاب إلــى ســتة أفعــال  1977ینــایر  27فــي الإرهــاب 
  . )1(ضد الأشخاص ذو الحمایة الخاصة

  الأساس القانوني للحصانة البرلمانیة: -2

  الحصانة البرلمانیة الموضوعیة: 

إذا رجعنـا إلــى الماضــي نجــد أن هـذا النــوع مــن الحصــانة مقــرر فـي الفقــرة التاســعة مــن المــادة 
، ولحقتهـا 1866" الصادرة في إنجلترا bill of rightولى للوثیقة الدستوریة المعروفة باسم "الأ

من مادتها السابعة الفقرة الأولى حیث شملت كـل مـا  1791في ذلك فرنسا من خلال دستور 
  .)2(یصدر عن البرلمان طوال عهدته البرلمانیة 

، )3(ذلـــك المشـــرع الفرنســـي  ة مســـایر فـــيالملاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري جعلهـــا مطلقـــ
  وأیضا المشرع البحریني . 

ـــة: ـــى بعـــض الدســـاتیر نجـــده الحصـــانة الإجرائی ـــالرجوع إل ـــرار الحصـــانة ح اب ـــى إق رصـــت عل
الإجرائیة إلى أعضـاء البرلمـان كـأهم ضـمانة لهـم، مـن شـأنها أن تحـول بـین العضـو والإجـراء 

  .)4(بهدف الحد من تحرك العضو وعرقلتههو أي جهة الذي تتخذه 

                                                             
     .75-74عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص  - 1
     .50-49أقیس محمد، مرجع سابق، ص  - 2
على أنه، الحصانة البرلمانیـة معتـرف بهـا للنـواب وأعضـاء مجلـس الأمـة مـدة نیـابتهم البرلمانیـة ....  109تنص المادة  - 3

أن یتــابعوا أو یوقفــوا وعلــى العمــوم لا یمكــن أن ترفــع علــیهم أي دعــوة مدنیــة أو جزائیــة أو یســلط علــیهم أي ضــغط لا یمكــن 
  بسبب ما عبروا عنه من آراء. 

    .51أقیس محمد، مرجع سابق، ص  - 4
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عندما منعت كل أنواع المتابعة ضد عضو البرلمان  1789الثورة الفرنسیة سنة تضمنتها وقد 
ـــــي  ـــــي المرســـــوم الصـــــادر  23/06/1789مـــــن خـــــلال المرســـــوم الصـــــادر ف ـــــدها ف ـــــم تأكی وت

ـــه ـــي النظـــام الدســـتوري المصـــري الصـــادر عـــام ، )1( 1790/06/16فی ـــم تنظیمهـــا ف وكـــذلك ت
  . )2(110وقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة  متأثرا بالدستور الفرنسي، 1866

  الأساس القانوني للحصانة القضائیة: 

مـا یقـع مـنهم لمعظم التشریعات وضعت قواعد إجرائیة خاصـة، تحقـق الحمایـة للقضـاة 
مـن أفعــال تخــالف النصـوص القانونیــة وذلــك مـن أجــل ضــمان اسـتقلالهم وحمــایتهم ومــثلا فــي 

ء النیابــة العامـــة یتمتعــون بحصــانة قضـــائیة ولا یجــوز التحقیـــق فــإن القضـــاة وأعضــا فلســطین
  .)3(معهم ولا محاكمتهم 

، )4( 145. 138.147أمــا فــي الدســتور الجزائــري فقــد نــص علیهــا مــن خــلال المــواد 
علـى أن حـق الاسـتقرار  2004من القـانون الأساسـي للقضـاء لسـنة  26كما أكدها في المادة 

لیة ، ولا یجوز نقله أو تعیینه في اعشر سنوات خدمة فع مضمون للقاضي الحكم الذي مارس
منصب جدید بالنیابة العامة أو سـلك محـافظي الدولـة أو ......... إلا بنـاء علـى موافقتـه ولـم 

  .)5(یكتفي بالنص علیها في الدستور والقانون الوضعي فقط بل توسع في هذه الحمایة 

                                                             
  . 53، ص مرجع سابقأقیس محمد،   - 1
أي نائـب أو عضـو مجلـس الأمـة بسـبب جنایـة أو مـن الدسـتور علـى "لا یجـوز الشـروع فـي متابعـة  110تـنص المـادة  - 2

  جنحة، إلا بتنازل صریح منه". 
صلاح الدین أحمد جودة، الحصانة مـن منظـور المواجهـة الجزائریـة لظـاهرة الفسـاد، مـذكرة  ماجسـتیر قـانون عـام، كلیـة  - 3

  .  60-51-50الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، ص ص 
  ت على أن السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانوننص 138المادة  - 4
  نصت على ألا یخضع القاضي إلا للقانون. 147المادة  -
نصـت علـى أن القاضـي محمـي مـن كـل أشـكال الضـغوط والتـدخلات والمنـاورات التـي تضـر بـأداء مهمتـه أو  148المـادة  -

  تمس بنزاهة حكمه. 
   83ق، ص عادل صالح ناصر طماح، مرجع ساب - 5
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ــــى هــــذا القــــانون ل أهمیــــة خاصــــة لحمایــــة القاضــــي تشــــمل قــــانون العقوبــــات حیــــث أول
وتحصــینه ضــد كــل مــؤثر خــارجي مــن شــأنه التــأثیر علــى حكمــه وذلــك بتجریمــه لكــل فعــل أو 
قــول أو كتابــة یكــون مــن نتائجهــا التــأثیر علــى العدالــة أو التقلیــل مــن شــأن الأحكــام القضــائیة 

  .)1(من قانون العقوبات 147 المادةوهذا مجمل ما یستخلص من نص 

  ي للحصانة الدبلوماسیة:الأساس القانون

قرارهـا  كان من الملزم على الدول أن تبلور الأعراف الدبلوماسیة الدولیـة و صـیاغتها وإ
مبعوثیــه كــل دولــة مــن خــلال المعاهــدات والاتفاقیــات وغیرهــا لكقواعــد الحصــانات الدبلوماســیة 

قرهـا مسـتقبله المزایـا التـي ی ةفـافكان لزاما علیها بأن یمنح كل طرف مبعوثي الطـرف الآخـر ك
لمبعــوث دولــة أخــرى وذلــك علــى أســاس تبــادل المعاملــة بالمثــل ومــن هــذه المعاهــدات معاهــدة 

، و المعاهـدة المبرمـة بـین البرتغـال 1623السلام والصداقة والتجارة بـین إنجلتـرا وروسـیا لعـام 
عامـة وتتضح أهمیة هذه المعاهدات في كونها مصدرا للقواعد العرفیـة ال 1809وبریطانیا عام 

  . )2(التي تحكم العلاقات الدبلوماسیة في القانون الدولي 

أما من ناحیـة الإتفاقیـات فـإن اتفاقیـة فیینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة والتـي تمـت صـیاغتها 
حیث عالجت هذه الاتفاقیة كیفیة إنشاء البعثـات  1961أفریل   18عن طریق دراسة مشروع 

  .  )3(الدبلوماسیة وتعیین أعضائها

  لب الثاني: نطاق الحصانة الجزائیةالمط

عرفت أن معظم التشریعات والقوانین قد أقرت من حصانات خاصة بعض الفئات كما 
أقرها أیضا العرف الدولي لبعض الفئات مثل رؤسـاء الـدول والمبعـوثین الدبلوماسـیین فیختلـف 

ــأنواع الجــرائم التــي قــد ی رتكبونهــا أو نطــاق هــذه الحصــانات فمنهــا مــا یتعلــق بالأشــخاص أو ب
                                                             

  . 85، ص سابق عادل صالح ناصر طماح، مرجع  - 1
  .87، ص المرجع نفسه  - 2
    .89، ص المرجع نفسه - 3
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وفـي هـذا المطلـب سـوف خلالهـا المكان الـذي ترتكـب فیـه، هـذه الجـرائم والـزمن الـذي ارتكبـت 
  .نتطرق إلى كل منهم على حدى

  القضائیة لأعضاء المحكمة الدستوریة: ةناتطبیق الحصنطاق 

  النطاق الموضوعي: 

ق مــــن التعــــدیل الدســــتوري لتبــــین تحدیــــد نطــــا 189نــــص المــــادة  ءمــــن خــــلال اســــتقرا
  لحصانة أعضاء المحكمة الدستوریة. ئيوالإجرا يالموضوع

  من حیث طبیعة الجرائم المشمولة بالحصانة:  -أ 

تقضي الحصانة القضائیة لأعضاء المحكمـة الدسـتوریة عـدم جـواز اتخـاذ الإجـراءات  
ولا بسـبب الأعمـال غیـر بممارسـة مهامـه الجزائیة ضد العضو سواء بسبب الأعمال المرتبطة 

من التعدیل الدستوري عاما لـم یحـدد إذا كـان  )1( 189حیث جاء نص المادة  هة بمهاممرتبط
  .)2(الواقعة على الأشخاص أو الأموال جناحأو الأمر یتعلق بالجنایات 

  من حیث الإجراءات الجزائیة: -ب 

یتمتع وأعضاء المحكمة الدستوریة بالحصانة ضد الإجراءات الجزائیـة، حیـث لا یمكـن 
حل استجواب أو الإحضار والتفتـیش أو التوقیـف أو الحـبس الاحتیـاطي أو الإقامـة أن یكون م

المحكمـة الدسـتوریة، ولا یمكـن أن یكـون عضـو  ةوافقـمالجبریة أو محلا للرقابة القضائیة دون 
المحكمــة الدســـتوریة محـــل متابعـــة قضـــائیة بســـبب ارتكـــاب الأعمـــال غیـــر المرتبطـــة بممارســـة 

  .)3(نه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستوریةمهامه إلا بتنازل صریح م
                                                             

علـــى: یتمتـــع أعضـــاء المحكمـــة الدســـتوریة بالحصـــانة علـــى الأعمـــال المرتبطـــة  2020مـــن دســـتور  185تـــنص المـــادة  -1
  بممارسة مهامهم.

ة لتفعیــل الــدور الرقــابي للمحكمــة الدســتوریة بعــد التعــدیل الدســتوري لســـنة عــراش نــور الــدین، الحصــانة القضــائیة، كآلیــ -2
    .  176، ص 1، العدد 5، مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، المجلد 2020

    .177، ص المرجع نفسه - 3
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  من حیث طبیعة الدعوة المشمولة بالحصانة الإجرائیة : -ج
بعد الحصانة القضائیة قاعـدة إجرائیـة دسـتوریة یتمتـع بهـا أعضـاء المحكمـة الدسـتوریة 

فـي المـادة علیـه بشـكل صـریح  والجزائیة وهو مـا تـم الـنص ويوهي لا تقتصر فقط على الدعا
الذكر، حیث لم یتم استبعاد صراحة الدعاوي المدنیة من نطاق الحصانة القضائیة كمـا سالفة 

ـــي ظـــل دســـتور  ـــة ضـــد عضـــو 2016كـــان الحـــال ف ـــدعاوى المدنی ـــي أن مباشـــرة ال ، ممـــا یعن
  المحكمة الدستوریة ومطالبته بالتعویضات 

ا عــن الحقــوق مــدنی مســؤولاالــدیون بصــفته الأضــرار أو مباشــرة الــدعاوي ضــده بســبب عــن  -
  .)1(ة دون التقید بضرورة رفع الحصانةالمدنیة، غیر ممكن

  نطاق حصانة القضاة: -

القضـاة تقـوم علـى أسـاس اسـتقلالیة السـلطة القضـائیة عـن السـلطتین التنفیذیـة حصانة 
والتشریعیة مع إمكانیة أن یكون هناك تعاون بین هذه السلطات الثلاثـة، غیـر أن هـذا التعـاون 

یصـــل إلـــى حـــد تـــداخل كــــل ســـلطة بأعمـــال الســـلطات الأخـــرى، نصـــت معظــــم یجـــب أن لا 
ي، ففي ظل التحولات التي ر الدساتیر العربیة على استقلالیة القضاء ومن بینها التشریع الجزائ

ـــــى م ـــــدة تقـــــوم عل ـــــع عرفهـــــا المجتمـــــع الجزائـــــري ظهـــــرت قواعـــــد جدی ـــــین جمی ـــــدأ المســـــاواة ب ب
مــــن دســـــتور  129ســــتقلالیة فتكرســــت المــــادة وكــــان التصــــویت للأغلبیــــة بالا .)2(المــــواطنین

من القانون الأساسي للقضاء على أن حق الاستقرار مضمون  16، كما نصت المادة 1976
علــــى حمایــــة القاضــــي مــــن كــــل  1996مــــن دســــتور  148المــــادة كمــــا درســــت  )3( للقاضــــي

  . )4(الضغوط والتدخلات والمناورات وغیرها
                                                             

  .177عراش نور الدین، مرجع سابق، ص   - 1
حــامي، بحــث مقــدم للیــوم الدراســي حــول المحامــاة، تنظــیم، دفــاع، مبــروك ناصــر الــدنیا، حصــانة القاضــي وحصــانة الم - 2

  .  127مسؤولیة، المنعقد بمعهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، حولیات جامعة الجزائر، ص 
    .95عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص  - 3
  .  129مبروك ناصر الدین، مرجع سابق، ص  - 4
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  البرلمانیة:  الحصانةنطاق 

  لحصانة الموضوعیة: بالنسبة ل 

یسـتفید عضـو مجلـس النـواب مـن الحصـانة الموضـوعیة بصـفة شخصـیة یعنـي أنهـا لا 
كانــت طبیعــة  اأیــالنیابیــة تمتــد إلــى أولاده أو أقربائــه ویتمتــع بهــذه الحصــانة أعضــاء المجــالس 

  .)1(لساهذه المج

  نطاق تطبیق الحصانة الموضوعیة من حیث الأشخاص: 

ــدأ عــدم مســؤولیة عــن الأفكــار  109مــن خــلال نــص المــادة  مــن الدســتور نجــد أن مب
والآراء والتصــــریحات یشــــمل جمیــــع أعضــــاء البرلمــــان ســــواء كــــان منتخبــــین أو معینــــین دون 

  .)2(سواهم، هذا بقول المؤسسة الدستوریة

الأشــخاص المعنیــین بالحصــانة البرلمانیــة أي  حــدد ویتضــح لنــا أن الدســتور الجزائــري 
ـــابع ـــذین لا یمكـــن أن یت ـــال ـــة أو مدنیـــة، أو  واوا أو أن یوقف ـــیهم أي إجـــراءات جزائی ـــع عل أن توق

  .)3(وتشمل وأیضا حسنة الأعضاء المعنیین من قبل رئیس الجمهوریة

نجلتــرا ولكــن یجــدر الإشــارة أن  اتفــق موقــف المشــرع فــي الجزائــر مــع مصــر وفرنســا وإ
قــد، بــل كانــت تتســع قــدیما فــي إنجلتــرا لــم یكــن هــذا الإمتیــاز متصــور علــى أعضــاء البرلمــان ف

  . )4(دائرته لیشمل الخدم والأتباع

   

                                                             
  . 105جع سابق، ص عادل صالح ناصر طماح، مر  - 1
    الحصانة البرلمانیة معترف بها لنواب وأعضاء مجلس الأمة فقط سواء منتخبین أو معینین. - 2
    .70أقیس محمد، مرجع سابق، ص  - 3
ملاوي ابراهیم، الحصانة البرلمانیة، حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیـة والانسـانیة، قسـم الحقـوق لمركـز الجـامعي،  - 4
    .  81، ص 2010، سنة  04لبواقي، رقم أم ا
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  نطاق  تطبیق الحصانة البرلمانیة من حیث الزمن والمكان:  -
  الزمان: -

من خلال نـص المـادة السـابق نجـد أن أعضـاء البرلمـان یتمتعـون بالحصـانة البرلمانیـة 
أن تمـارس علـیهم كـل أنـواع  لا یمكـنفـطیلة فترة نیابتهم وقیامهم بالمهمـة الوظیفیـة البرلمانیـة، 

سـتمر إلــى تو  )1(وتبـدأ مـدة ســریان هـذه الضـمانة بمجــرد فـوز العضـو فــي الانتخابـات  التهدیـد
 النائــب غایــة نهایــة عهــدة النائــب، ســوي أن كانــت عهــدة طبیعیــة أو اســتثنائیة یتمتــع خلالهــا 

  . )2(بحریة إبداء رأیه

شــریع الجزائــري نلاحــظ أن المشــرع لــم أمــا بالنســبة للحصــانة الإجرائیــة فبــالنظر إلــى الت
یحــدد صـــراحة بدایـــة ســریان الحصـــانة الجزائیـــة لعضــو البرلمـــان ، ویفهـــم مــن نـــص المـــادتین 

  .)3(أنها تبدأ من وقت الإعلان عن فوز عضو البرلمان أو صدور قرار تعیینه  109 -102

ائیــة البرلمــان یتمتــع بالحصــانة الإجر  تــذهب معظــم التشــریعات إلــى أن عضــويفتــذهب 
یســـتمد هـــذا الحـــق مـــن العملیـــة  همنـــذ تـــاریخ إعـــلان نتـــائج الانتخابـــات وذلـــك علـــى أســـاس أنـــ

  . )4(الانتخابیة إذ لا یجوز لأي جهة اتخاذ الإجراءات الجزائیة في حقه باستثناء حالة التلبس

  من حیث المكان:
 همـــالمكــان الـــذي یمــارس فیـــه العضــو مهاللحصــانة البرلمانیـــة ب يیتحــدد نطــاق المكـــان

لي فیه بأقواله وآرائه، فهو محمـي یـدلي بمـا یشـاء ومتـى یشـاء شـرط أن یدوصلاحیته النیابیة و 
نــه وأن تكــون موجهــة للهیئــة محــل النقــد مــع الاســتناد ایكــون ذلــك داخــل المجلــس أو إحــدى لج

  .)5(له مثل هذا النقد تتیحإلى أدلة 
                                                             

  .  73-72أقیس محمد، مرجع سابق، ص  - 1
     .266لاطرش اسماعیل، مرجع سابق، ص  - 2
    .116عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص  - 3
  .  226لطرش اسماعیل، مرجع سابق، ص  - 4
  . 226، ص المرجع نفسه - 5
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ل سـكن العضـو أم لا ، أما بالنسبة للحصانة الإجرائیة فهناك اخـتلاف فیمـا كانـت تشـم
مـــن هـــو الدســــتور  74یرت معظـــم التشــــریعات مثـــل الدســـتور الســـوداني فــــي المـــادة اوقـــد ســـ

ـــي المـــادة  1947الإیطـــالي لعـــام  ـــ 68ف ـــى أن تشـــمل حصـــانة مســـكن العضـــو، وهـــذا من ه عل
بخلاف البعض الآخر من الدساتیر التي لم تـنص صـراحة علـى ذلـك مثـل الدسـتور الجزائـري 

ــاین بــین توســیع النطــاق أم تضــییقه ، فقــد ورد الــنص صــریحا و  110فــي المــادة  ــا یكــون تب هن
  . )1(صرف إلى حمایة العضو ولا یمتد إلى مسكنه نویجب أن یفسر تفسیرا ضیقا بحیث ی

  النطاق الموضوعي:

ما هو كهناك بعض الدساتیر التي منحت عضو البرلمان الحصانة بدون قید أو شرط 
الفقـرة الثانیـة ، فتشـمل الحصـانة الجـرائم القولیـة  109المـادة  الحل فـي الدسـتور الجزائـري فـي

والتي قد یرتكبهـا العضـو أثنـاء تأدیـة مهامـه، كمـا یشـمل كـل الأفكـار والآراء التـي تصـدر عـن 
العضــو أثنــاء ممارســة المهــام النیابیــة الخطــب والآراء والمقــالات التــي یشــمل الأفعــال المادیــة 

  .)2(لاسیما الضرب والجرح ومختلف التعدیات الأخرى التي یقوم بها العضو أو النائب

یجـب علیـه التحلـي بقـدر مـن الأخـلاق وهـذا مـا قـد نـص علیـه  حـراومهما كان العضـو 
شـمل جمیـع ن یمعظم الدساتیر، كما أن النطاق الموضـوعي للحصـانة الإجرائیـة فـي الأصـل إ

لفــات مــن نطــاق الحصــانة جســیمة وغیــر الجســیمة أمــا المشــرع الجزائــري أخــرج المخاالالجــرائم 
  .)3(الإجرائیة وحصر هذه الحصانة في الجنایات والجنح 

                                                             
روع فــي متابعــة أي عضــو مجلــس الأمــة بســبب جنایــة أو جنحــة إلا بتنــازل علــى أنــه لا یجــدر الشــ 110تــنص المــادة  -1

      صریح منه.
    .  226لاطرش إسماعیل، مرجع سابق، ص - 2
  .120عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص  -3
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ربمـــا عـــدم خطــورة المخالفـــات وبســـاطة العقوبـــة فیهـــا ذلـــك أن إلـــى أنـــه رجــع أســـباب وت
الإجراءات المتخذة في رائم المخالفات لیس بالقدر الـذي یعیـق عضـو البرلمـان أو یعطلـه عـن 

  .)1(یةهامه البرلمانمباشرة واجباته وم

  حصانة رؤساء الدول: 
  النطاق الزماني: 

یتمتع الرئیس الأجنبـي بالحصـانات والامتیـازات المقـررة فـي القـانون الـدولي منـذ لحظـة 
  .)2(من اتفاقیة فیینا 39دخوله الدولة المضیفة حتى مغادرته لها، وهذا ما أكدته المادة 

دولـة ویعمـل باسـمها وقـد كـان ما أقرها العرف الدولي وذلك كون رئیس الدولـة یمثـل الك
مـع التطـور الحاصـل تقیـد تمتعـه ولكـن یتمتع بحصانة مطلقة مجاملة للدولة واحتراما لسیادتها 

غیر أن هذه الحصانة قد تـزول عنـه إذا أسـاء للدولـة المقـیم علـى إقلیمهـا، كمـا لـو قـام . )3(بها
  . )4(ولة الموجود على إقلیمهارئیس الدمعادیة لإعمالا أو عمل العام بعمل یهدد الأمن والنظام 

یتمتع في الدول ذات الأنظمة الملكیة بحصانة مطلقة ف يفیما یخص الرئیس الوطنأما 
وقــد تمــت الإشــارة إلیــه ســابقا أمــا فــي الــدول ذات النظــام الجمهــوري فــإن الــرئیس مســؤول عــن 

ــالي حصــانته نســبیة وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة  ــه وبالت ــان 144بعــض أفعال ون مكــرر مــن ق
الرئیس بالحصـانة فـذكر فـي صـیاغتها ..... كـل عائلته العقوبات فأوضحت عدم شمول أفراد 

 .)5( من أساء لرئیس الجمهوریة ......"

                                                             
  .  82-81أقیس محمد، مرجع سابق، ص  -1

یتمتع بهـا منـذ دخولـه اقلـیم الدولـة .... وتنتهـي : یجوز الصاحب الحق  في الامتیازات والحصانات أن 39تنص المادة  - 2
  عادة امتیازات كل شخص انتهت بمغادرة البلاد. 

عمارة بلغیث، الدفع بالحصانة القضائیة كأداة لدعم سیادة الدولة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة عنابـة، العـدد  - 3
  .  1109، ص 2017، جوان 2، ج 8

    .35مرجع سابق، ص  عادل صلاح ناصر طماح، - 4
  .120-119، ص المرجع نفسه -5
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حصـــانة الرؤســـاء فــإن القاعـــدة أن الـــرئیس الأجنبـــي لأمــا بالنســـبة للنطـــاق الموضــوعي 
لمحلـي للدولـة التـي تعفیـه مـن الخضـوع للقضـاء اكاملـة یمنحه القـانون الـدولي حصـانة جنائیـة 

 یتواجـد فیهــا إلا أن هنـاك اســتثناء وهـو إذا تعلــق الأمـر بتطبیــق قواعـد تحكــم الجـرائم التــي تقــع
مـن نظـام رومـا الأساسـي، وقـد  5طائلة القانون الدولي بمعنى جرائم المحددة في المـادة تحت 

ثبـــت وبالتـــالي فـــإن أي شـــخص ی 8-6ورد تفصـــیل كـــل جریمـــة مـــن هـــذه الجـــرائم فـــي المـــواد 
ارتكابه لواحد من تلك الجرائم، فإنه یطبق علیه النظام الأساسي لهذه المحكمة بصرف النظـر 

  .)1(عن صفته الرسمیة 

منها علـى أن یطبـق هـذا  1من النظام والتي تنص في الفقرة  27وهذا ما أكدته المادة 
لرسـمیة النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متسـاویة دون أن تمیـز بسـبب الصـفة ا

وبوجه خاص فإن الصـفة الرسـمیة للشـخص سـواء كـان رئیسـا لدولـة أو حكومـة أو عضـو فـي 
حكومة أو برلمان، أو ممـثلا منتخبـا أو موظـف حكومیـا، لا تعفیـه بـأي حـال مـن الأحـوال مـن 

 .)2(المسؤولیة الجنائیة

مـا متمتعـا بهـا حصـانة رئـیس الدولـة یبقـى  فـإنوالمكـاني وفیما یخـص النطـاق الزمـاني 
دام علــى إقلــیم الدولــة المســتقبلة فــاعترف لــه القــانون الــدولي بالحصــانة مــن وقــت دخولــه إلــى 
حــین مغادرتـــه فـــي حــدود مـــا یقتضـــیه ضـــمان المــرور ســـواء لـــه أول أي فــرد ممـــن تمتـــد إلیـــه 

دخـل اأما من ناحیـة النطـاق المكـاني فـرئیس الدولـة یتمتـع بالحصـانة الممنوحـة لـه و ، الحصانة
ـــیم الجـــوي، الـــذي الإقلـــیم الفعلـــ ـــیم المـــائي والإقل ي للدولـــة والمكـــون مـــن الإقلـــیم الأرضـــي والإقل

  . )3(تمارس فیه سلطات هذه الدولة ویدخل في ذلك السفن والطائرات التي تحمل علم الدولة

  

                                                             
  .122عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص  -1
  .  126-125، ص المرجع نفسه -2
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  حصانة المبعوث الدبلوماسي: 

ـــق بالمســـائل ـــة للمبعـــوث الدبلوماســـي فیمـــا یتعل ـــا بالحصـــانة المطلق ـــة فیین  أخـــذت اتفاقی
، حیـث أن الوظیفـة الدبلوماسـیة شـأنها شـأن  31الجنائیة وذلك واضح من خـلال نـص المـادة 

  . )1(أي وظیفة نجد أن لیس لها أي صفة من حیث الدوام

ــه الحــق فــي  Halleckفــي حــین أن الفقیــه  ذهــب إلــى القــول أن الممثــل الدبلوماســي ل
الاحترام والحمایـة بـق فـي التمتـع ه الحـلیم كل الـدول الصـدیقة لدولتـه ولـالمرور الجوي عبر أقا

التي تمنحها كل دولة لمبعوثي زمیلاتها علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل، ویضـیف أن الدولـة لهـا 
الحق فـي أن تـرفض الإذن للدبلوماسـي للمـرور بإقلیمهـا إذا كـان لـدیها أسـباب تـدعو للاعتقـاد 

  .)2(لأنشطة القانونیة في المرور بارتكاب بعض احقه بأن الدبلوماسي سوف یسيء استعمال 

   

                                                             
ولید علي حبیب، الحصاـنة القضـائیة للمبعـوثین الدبروماسـیین فـي البعثـات الخارجیـة، ماجسـتیر قسـم القـانون العـام، كلیـة  -1

  .35، ص 2011قوق، جامعة الشرق الأوسط، الح
    .  137شادیة رحاب، مرجع سابق، ص  -2
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  خلاصة الفصل الأول: 

ذا الفصل اتضح لنا أن الحصانة تعني إعفاء بعض الأشـخاص مـن ولایـة همن خلال   
دعـاء علـیهم، وهـؤلاء یشـملون ممثلـي القضاء في الدولة التي یعتمدون فیها وذلـك فـي حالـة الا

ان كما تبین لنا أنواع الحصـانات والهیئات الدولیة المعترف بها وأعضاء البرلمالأجنبیة الدولة 
القانونیــة ونطــاق تطبیقهــا مــن حیــث الزمــان والمكــان، كمــا أشــرنا إلــى امتیــاز التقاضــي والفــرق 

  .بینه وبین الحصانة القانونیة



 

 

:الفصل الثاني  
 أحكام الحصانة الجزائية
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تعــد الحصــانة البرلمانیــة مــن الضــمانات لاســتقلال نــواب البرلمــان عنــد أدائهــم لمهــامهم   
ن تحصـــینه النیابیـــة كمـــا یعـــد البرلمـــان أحـــد  المكونـــات الأساســـیة للبنـــاء المؤسســـات للدولـــة وإ

یســتلزم تمتعــه بضــمانات دســتوریة معینــة لا یمكــن اعتبــار الحصــانة البرلمانیــة حمایــة قانونیــة 
ـــیلهم  ـــلإرادة لأعضـــاء البرلمـــان بحجـــة تمث ـــى ل ـــالنظر إل الشـــعبیة فتنقســـم الحصـــانة البرلمانیـــة ب

  ى إجرائیة.مضمونها إلى حصانة برلمانیة موضوعیة وأخر 

كمـــا یشــــغل موضـــوع حصــــانة رئــــیس الجمهوریـــة ومســــؤولیته مكانــــة بـــارزة فــــي الفكــــر   
بأفعــال تنطــوي تحــت الخیانــة إتیانــه القــانوني، ویعتبــر تقریــر مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة عنــد 

  باعتبارها إحدى الطرق المؤدیة لعزله. العظمى

مهوریـة فـي حالـة الخیانـة فنصت العدیـد مـن الـنظم الدسـتوریة علـى مسـؤولیة رئـیس الج  
، وفي هذا الفصل سوف نتناول الحصانة البرلمانیة في المبحث الأول وذلك بالتعرف العظمى

جـــراءات رفعهـــا والآثـــار المترتبـــة علیهـــا، أمـــا المبحـــث الثـــاني ســـنتطرق إلـــى  ا وإ علـــى مفهومهـــ
عـن الجــرائم حسـانة رئــیس الجمهوریـة وذلــك بتعریـف المســؤولیة الرئاسـیة وآلیــة رفـع المســؤولیة 

  المرتكبة من طرف رئیس الجمهوریة. 
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  المبحث الأول: الحصانة البرلمانیة 
إن الحصانة البرلمانیة هي من أهم الضمانات التي ینص علیها الدستور، وتعتبر میزة   

لما توفره من ضمانات تحفظ للسلطة التشریعیة استقلالیتها أثنـاء أدائهـا لمهامهـا، وقـد تطـورت 
ن العصــور ونصــت علیهـا مختلــف الدسـاتیر وفــي هــذا المبحـث ســنتناول مفهــوم عبـر العدیــد مـ

  الحصانة البرلمانیة ومبراتها ومن ثم التعرف على إجراءاتها.
  المطلب الأول: مفهوم الحصانة البرلمانیة 

تعتبر الحصـانة مـن أكثـر المواضـیع تعقیـدا، عنـد الفقـه ولقـد اهتمـت معظـم دول العـالم   
ة ومنحهــا أهمیــة ومرتبــة عالیــة خیــر دلیــل علــى ذلــك ورودهــا فــي الدســتور بالحصــانة البرلمانیــ

، وسنتناول فـي هـذا وهذا من أجل ضمان قیام العضو البرلماني بمهامه دون عراقیل أو خوف
ــــــي مختلــــــف مفاهیمهــــــا، مبرراتهــــــا، خصائصــــــها،  ــــــب تعریــــــف الحصــــــانة البرلمانیــــــة ف المطل

  والاستثناءات الواردة علیها.
  ریف الحصانة البرلمانیة الفرع الأول: تع

  الحصانة البرلمانیة في مفهومها الاصطلاحي: 
للمهمــة النیابیــة عــن طریـــق الحــرة هــي امتیــاز لعضــو البرلمــان یضــمن لــه الممارســة    

حمایتــه مــن الملاحقــات القضــائیة ســواء مــن قبــل الحكومــة أو مــن قبــل الأفــراد، وهــي حصــانة 
التلــبس ومــن أیــة جهــة أتتــه هــذه التهمــة ضــد  النائــب إذا مــا اتهــم بــأي جــرم كــان غیــر حالــة

كمــا أنهــا نــوع   .)1(القضائیة التي كانت ستطاله حتما إذا لم یكن نائبا في البرلمانالملاحقة 
من التقدیر والامتیاز لأعضاء المجال النیابیة بصفاتهم تمكنهم مـن القیـام بواجبـاتهم البرلمانیـة 

لإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجـراءات جنائیـة ضـدهم بعیدا عن المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة با
  .)2(بغیر اذن من المجلس عدا حالة التلبس

                                                             
محمد عباس محسن، رفع الحصانة البرلمانیة الإجرائیة، دراسـة تطبیقیـة فـي ضـوء قـرار المحكمـة الاقتصـادیة العلیـا، رقـم  -1

  . 226، ص 94، مجلة كلیة الآداب، العدد 2008لسنة  34
جـراءات رفعهـا، دراسـة مقارنـة، مجلـة روح القـوانین، كلیـة الحقـوق، العـدد أحمد یوسف محمد علي، ا -2 لحصانة البرلمانیـة وإ
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فقد عرفه البعض أنه مؤسسة سیاسـیة مكونـة مـن مجلـس أو عـدد مجـالس  نأما البرلما  
یتألف كل من عدد كبیر من الأعضاء، أما البعض الآخـر فعرفـه بالهیئـة الوطنیـة التـي تشـرع 

ــدان ــدیمقراطي القــوانین فــي البل أمــا الدســاتیر الحدیثــة فكفلــت الحصــانة ، التــي تأخــذ بالنظــام ال
البرلمانیـة لأعضـاء البرلمــان والتـي تعنــي حمایـة أعضــاء البرلمـان كــي لا یكـال لهــم الكیـد وهــم 
بصدد قیامهم بمهامهم البرلمانیة، فلا یتم اتخاذ أي إجراء ضد عضو البرلمان، في غیر حالـة 

أو هي  .)1(اللازم باتخاذ الإجراء الاذند رفع الحصانة عنه واستصدار التلبس بالجریمة إلا بع
ذلك الامتیاز الذي یتمتع به عضو البرلمـان والـذي یضـمن لـه الممارسـة الحـرة للمهمـة النیابیـة 

  . )2(عن طریق حمایته من الملاحقات القضائیة سواء من قبل الحكومة أو من قبل الأفراد

صـانة البرلمانیـة نجـدها تصـب فـي معنـى واحـد وهـو أن ومن خلال التطرق لمفهـوم الح
الحصـانة البرلمانیـة امتیـاز منحـة المشــرع الدسـتوري یعفـي مـن خلالــه عضـو البرلمـان مـن أیــة 
مسؤولیة قد تلحق به جراء أدلائه بتصریح أو تقدیم أراء أثناء ممارسته المهام النیابیـة، وكـذلك 

نایة أو جنحـة أو بـإذن مسـبق مـن رئـیس المجلـس تعفیه من أي متابعة جزائریة عن ارتكابه لج
  وللحصانة البرلمانیة نوعین:  .)3(التابع له العضو إلا في حالة التبلس

  التعریف الموضوعي للحصانة البرلمانیة: 
الحصانة الموضوعیة هي: إعفاء المسـتفید منهـا مـن تطبیـق أحكـام القـانون الجنـائي إذ   

ر المصلحة العامة بالرغم من أنه شكل جریمة من وجهـة أید رأیا وفكرا داخل المجلس في إطا
نظــر القــانون، كمــا تعتبــر امتیــاز دســتوري مقــرر لأعضــاء البرلمــان بصــفاتهم لا بأشخاصــهم 
سواء كانوا منتخبین أو معینین، یتـیح لهـم أثنـاء أو بمناسـبة قیـامهم بواجبـاتهم البرلمانیـة، حریـة 

  . )4(جنائیة أو مدنیة التعبیر عن إرادة الأمة، دون أیة مسؤولیة
                                                             

  .  1227وفاء بدر أحمد الصباح، مرجع سابق، ص  -1
  .  222لاطرش اسماعیل، مرجع سابق، ص  -2
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  التعریف الإجرائي للحصانة البرلمانیة: 

الحصانة الإجرائیة تعني عدم جواز الشروع فـي اتخـاذ اجـراءات جزائیـة ضـد البرلمـاني   
بسبب جنایة أو جنحة إلا باذن من المجلس التابع له أو بتنازل صریح من البرلمـاني المهنـي، 

ءات الجنائیــة ضـد عضــو البرلمــان علــى عمــل معــین أو أنهـا ضــمانة تحــول دون اتخــاذ الإجــرا
  .)1(صدر منه

   الفرع الثاني: تكریس الحصانة البرلمانیة في الجزائر

  أولا: في الدستور

منـه، الفقـرة الثانیـة حیـث  109فـي المـادة  1996أقر التعدیل الدستوري الجزائري لعـام   
ره مـن حمایـة للعضـو ضـد قصد فیها المؤسـس الدسـتوري الحصـانة الموضـوعیة، وذلـك بمـا أقـ

من دستور  103أشكال وأنواع المتابعات سواء مدنیة أو جزائیة وقد أیدتها من قبل المواد كل 
مـــن دســــتور  32و  31إلـــى جانـــب المـــادتین  1976مـــن دســـتور  137وكـــذا المـــواد  1989
  .)2(حیث كان یقصد بها سابقا الحصانة المطلقة 1963

الدسـتایر المختلفـة للجزائـر آخرهـا التعـدیل الحـالي وردت كذلك الحصـانة الإجرائیـة فـي   
وذلــك بحضــر اتخــاذ أي إجــراء جزائــي ضــد العضــو إلا بشــروط تتمثــل فــي  110فــي المــادة 

التنازل الصریح من العضو أو بـإذن مـن المجلـس الـذي یشـغله، فهـي ترمـي للوقـوف فـي وجـه 
خـلال اتخـاذ إجـراءات  السلطة التشریعیة التـي دائمـا مـا تسـعى لتعطیـل عمـل هـذا العضـو مـن

  .)3(جزائیة ضده باستعمال وزارة العدل

    

                                                             
  .  15، ص المرجع نفسهعادل صالح ناصر طماح،  -1
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من الدستور نفسه تنص على أن الحصانة البرلمانیـة معتـرف بهـا للنـواب  109والمادة 
ولأعضــاء مجلــس الأمــة مــدة نیــابتهم ومهمــتهم البرلمانیــة، لا یمكــن أن یتــابعوا أو یوقفــوا وعلــى 

دنیـة أو جزائیـة أو یسـلط علـیهم أي ضـغط بسـبب العموم لا یمكن أن ترفع علیهم أي دعوى م
مــا عبــروا عنــه مــن آراء أو تلفظــوا بــه مــن كــلام أو بســبب تصــویتهم خــلال ممارســة مهــامهم 

  .)1(النیابیة

 ثانیا: في الأنظمة البرلمانیة في الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان

عات المتعاقبـــة للنظـــام الـــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني، فقـــد نصـــت التشـــریبالنســـبة  
والمتعلقــة بالأنظمــة الداخلیــة للمجلــس صــراحة علــى الحصــانة البرلمانیــة للنائــب، بــدأ بالقــانون 

ــــداخلي للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني والــــذي تنــــاول  الملغــــى 01-77رقــــم  والمتعلــــق بالقــــانون ال
  .منه 23-22-21الحصانة الموضوعیة والإجرائیة للنائب، وفي المواد 

 الملغـى 1997م الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر سـنة كما تضمن بدور النظا
ومثلـه نـص النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعبي  12و  11لنظام الحصـانة البرلمانیـة فـي المـواد 

منـه الملاحـظ  72و  71على هذه الضمانة في نـص المـادتین  2000الوطني الصادر وسنة 
 برلمانیـة واكتفـت فقـط علـى عبـارة الحصـانةفي هذا القانون أنه لم یمیز بین نـوعي الحصـانة ال

  .  )2( البرلمانیة
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  الفرع الثالث: مبررات الحصانة البرلمانیة والاستفادات الواردة علیها: 
  أولا: مبررات الحصانة 

   ما یتعلق بتمثیل المنتخبین على أكمل وجه:

ــن یعتبــر   هــذه  الشــعبیةالإرادةكس عالشــعب فــي جمیــع دســتایر العــالم مصــدر الســلطة وت
بصـــفة جلیـــة فـــي المجلـــس التشـــریعي الـــذي یســـهر علـــى وضـــع القـــوانین ذات الصـــلة بتحقیـــق 
المصلحة العامة للمجتمع لذلك وجب السهر على أن یتمتع أعضاء البرلمـان بالحمایـة الكافیـة 

  . )1(التي تبعد عنهم كل تأثیر مهما كان مصدره من شأنه أن یؤثر سلبا في أداء مهمتهم

تــدخل المؤســس الدســتوري لتنظــیم العلاقــة بــین الســلطتین التشـــریعیة الــرغم مــن فعلــى   
والتنفیذیـة وتحدیــد مجــال اختصـاص كــل منهمــا، إلا أن الواقــع العملـي فــي مختلــف دول العــالم 

  .یبرر باستمرار تجاوزات من جانب السلطتین
ففـي هــذا الإطــار یــرى الــدكتور ســعید بــو الشــعیر أن الحصــانة البرلمانیــة تنــدرج ضــمن 

متیازات المقررة للنائب بغرض تمكینه من أداء مهامـه النیابیـة بعیـدا عـن أي ضـغوط مادیـة الا
وهذا ما نجـده   .  )2(أو معنویة والمتابعات القضائیة المحتمل أن یتعرض لها من قبل الحكومة

  . )3(». 109في المادة  1996جلیا في التعدیل الدستوري الجزائري سنة 
  

                                                             
  .  16أقیس محمد، مرجع سابق، ص  -1
، مجلة طینة للدراسات العلمیـة الأكادیمیـة، 2020ل التعدیل الدستوري لسنة تبینة حكیم، حدود الحصانة البرلمانیة في ظ -2

  .  719، ص 2022، سنة 5، المجلد 2جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 
الحصانة البرلمانیة معتـرف بهـا للنـواب والأعضـاء ومجـالس الأمـة مـدة «بقولها من التعدیل الدستوریة لسنة،  109المادة  -3

البرلمانیة ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا وعلى العموم لا یمكن أن ترفع علیهم أیة دعـوى مدنیـة أو جزائیـة أو نیابتهم ومهمتهم 
 تسلیط علیهم أي ضغط، بسبب ما عبروا عنه من آراء وما تلفظوا بـه مـن كـلام أو بسـبب تصـویتهم خـلال مهـامهم البرلمانیـة

1996  .  
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والتي كانت  1989من  103وكذلك المادة  1976ن دستور م 137وقد سبقتها المادة   
  .)1(تعني في مدلولها الاعفاء من شيء قد یقع فیه المستفید من الحصانة فلا یمسه

  الحصانة البرلمانیة ضمانة للبرلمانیین من الدعوى الكیدیة: 

صـول یقصد بالدعاوي الكیدیة أنها اجراء قانوني یلجأ بمقتضـاه الفـرد إلـى المحكمـة للح  
علــــى مـــــا لا یخصـــــه أو یحمــــي نفســـــه أو غیـــــره بطریقـــــة غیــــر مشـــــروعة أو یحـــــاول تعطیـــــل 
الإجراءات، أو دفع الضرر عـن نفسـه بادعـاءات واتهامـات كاذبـة لا أسـاس لهـا مـن الصـحة، 

  . )2(بهدف الضغط على الخصوم للصلح أو التنازل

ـــراد الـــدعوى القضـــائیة كأســـلوب للتـــأثر علـــى العهـــدة ا   ـــد یســـتخدم الأف لنیابیـــة لعضـــو ق
البرلمـان أو ممارسـة الضـغط علـیهم، فیترتـب علیهــا متـابعتهم قضـائیا أو تـوقیفهم عـن ممارســة 

  . )3(صحابهاوظیفتهم لتحقیق أغراض شفهیة أو كیدیة لأ

ذن أن إرســاء الحصــانة البرلمانیــة جــاء لتحقیـق هــدف مــزدوج الأول یتمثــل فــي إیتضـح   
أو مضــایقات  خــوفنفوســهم بــدون عراقیــل أو  ضــمان حــق للبرلمــانیین فــي التعبیــر عمــا فــي

والثاني هو ضمان قیـام البرلمـان بمهامـه دون عراقیـل تضـمن اسـتقلالیة البرلمـان فـي حـد ذاتـه 
  .)4(وجه الخصوص الجهاز التنفیذيى وتحمیه من تدخلات أجهزة الدولة الأخرى وعل
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ح بــن حمــد الســویدان، الــدعاوي الكیدیــة فــي الفقــه الســعودي، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الدراســات العلیــا، جامعــة نــایف صــال -2

  .   21، ص 2008العربیة للعلوم الأمنیة، 
  .720بثینة حیكم، مرجع سابق، ص   -3
  . 19أقیس محمد، مرجع سابق، ص  -4
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  ثانیا: استثناءات تتعلق بالحصانة البرلمانیة.

ات اســـتثنت أعضـــاء البرلمـــان مـــن الخضـــوع إلـــى الإجـــراءات التـــي إن معظـــم التشـــریع  
یخضع لها الأشخاص العادیین فأكـدت علـى عـدم جـواز القـبض علـى عضـو البرلمـان مباشـرة 
أو تفتیشـــه ســـواء نفســـه أو أحـــد ممتلكاتـــه كمـــا لا یجـــوز الضـــبط القضـــائي ضـــبط المراســـلات 

السـلكیة واللاسـلكیة، أمـا الإجـراءات الخاصة بعضو البرلمان ولا یجوز أیضـا مراقبـة محادثاتـه 
التـــي لا تمــــس شــــخص العضــــو وكرامتــــه وحرمــــة مســـكنه فإنهــــا تخــــرج مــــن نطــــاق الحصــــانة 

وبالتــالي یجــوز لرجــل الشــرطة ممارســة اختصاصــه الشــرطي اتجــاه  الاجرائیــة لعضــو البرلمــان
  .)1(هذه الإجراءات

  تمییز الحصانة البرلمانیة عن غیرها من الحصانات الأخرى: 

  حصانة البرلمانیة وحصانة ممثل السلطة التنفیذیة الأول: ال

ورؤسـاء الـدول فهـي حصـانة تمنـع مـن اتخـاذ الإجـراءات  تتعلق هذه الحصـانة بـالملوك  
ضدهم ونجدها متشابهة في كل دول العـالم سـواء كانـت الـدول ملكیـة أو جمهوریـة إلـى غیرهـا 

  من أنواع الأنظمة.

یلا في تاریخ الأنظمة السیاسیة وقامـت علیهـا السـلطة ولقد أخذت هذه الفكرة مسارا طو   
في أغلب الحضارات القدیمة، حیث أقرتها المسیحیة والتي فیما بعد حاربتهـا، ومـن بعـد اسـتند 

   علیه الملوك في أوروبا في القرنین السادس والسابع عشر لتبریر سلطاتهم.

ففي النظام الملكـي فالملـك لا  تتمیز هذه الأخیرة عن البرلمانیة من حیث النظام القائم،  
یسأل تماما عـن أي مسـؤولیة، أمـا النظـام الجمهـوري فهنـاك مسـؤولیة لـرئیس الدولـة ولكـن فـي 
الحصانة البرلمانیة، فلا تتأثر بتاتا بالنظام السائد في الدولة باعتبارها مقررة لمصلحة أعضاء 

  البرلمان.
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ادئ المقـررة دولیـا أمـا الحصـانة إلـى جانـب هـذا نجـد أن حصـانة ممثـل الدولـة مـن المبـ  
البرلمانیـــة فهـــي مقـــررة دســـتوریا فـــي الدولـــة، كـــذلك حصـــانة الـــرئیس تشـــمل أفـــراد العائلـــة أمـــا 

  . )1(البرلمانیة فهي متعلقة بشخص العضو

  الحصانة البرلمانیة والحصانة الدبلوماسیة: 

مــن  ماســي الدبلو الحصــانة الدبلوماســیة هــي إعفــاء المبعــوث عــن تختلــف الدبلوماســیة   
الخضوع لقانون الدولة التـي یتواجـد فیهـا قصـد تأدیـة مهامـه الدبلوماسـیة، فـلا یجـوز للسـلطات 

ــة الأجنبیــة ممارســة أي نــوع مــن أنــواع المســاءلة أو القــبض أو المحاكمــة علــى هــذا  فــي الدول
الدبلوماســــي وتختلــــف الحصــــانتین مــــن حیــــث المصــــدر، فالدبلوماســــیة تســــتمد مــــن الأعــــراف 

   .)2(والاتفاقیات أما البرلمانیة من الدستور بالإضافة إلى خضوع الدبلوماسیة للمجاملة الدولیة

  الحصانة البرلمانیة والحصانة القضائیة: 

  نة القضاة عن البرلمانیة من حیث: اتختلف حص  

المصدر  فالبرلمانیـة مـن الدسـتور أمـا فهـي تشـمل كـل المصـادر الدولیـة والتشـریعات الوطنیـة 
مــن حیــث الاســاس مــن أســس القضــائیة تحقیــق العدالــة أمــا مــن مبــررات الحصــانة المصــلحة 

ي لا یشترك التمتـع بالحصـانة أنـه النیابیة واستقلال السلطة التشریعیة بالإضافة إلى أن القاض
حفاظـا مرتكب للجریمة أثناء قیامه بالوظیفة القضائیة فهي ساریة على كل ما ینسب للقاضـي 

علــى كرامتــه، لكــن فــي الحصــانة البرلمانیــة اشــتراط النائــب أن یكــون بســبب وظیفــة النیابیــة لا 
  .)3(غیر
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  صائص الحصانة البرلمانیة:خ

    خصائص الحصانة الموضوعیة:

  خاصیة الشمول: 

الحصانة البرلمانیة الموضوعیة، لكل الأقـوال والأفكـار والآراء التـي عبـر شمول وتعني   
عنهــا أي عضــو فــي البرلمــان وأیضــا كــل مــا جــاء فــي المناقشــات التــي أدل بهــا أو التقـــاریر 

لا یتوجـه  والمداولات والأسئلة الشفویة والكتابیة التي یوجهها إلى أعضاء السـلطة التنفیذیـة، إذ
علــى أي جهــة أو ســلطة كانــت مســاءلة أو محاســبة عضــو البرلمــان ومتابعتــه جزائیــا أو مــدنیا 
أمـــام القضـــاء بســـبب تلـــك الأعمـــال والأقـــوال وذلـــك ســـواء أثنـــاء مـــدة عهـــدتهم النیابیـــة أو بعـــد 

  .)1(نهایتها

  الحصانة الموضوعیة السیاسیة:

المقدمـة  المشـاریعبع السیاسي فمعظم معظم الآراء والأفكار والتعلیقات تدور حول الطا  
ــام بهــا تكــون فــي الجانــب السیاســي، حتــى أطلــق علیهــا  مــن طــرف الحكومــة التــي بصــدد القی

  . )2(البعض بالحصانة السیاسیة

  خاصیة الاستمرار: 

لا تســري ضــمانة الحصــانة الموضــوعیة خــلال مــدة العهــدة النیابیــة فحســب بــل هــي حصــانة 
عـد نهایـة العهـدة البرلمانیـة أو زوال الصـفة النیابیـة عـن العضـو مستمرة ودائمة حتـى إلـى مـا ب

  .  )3(المنتخب أو المعین
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  خصائص الحصانة الإجرائیة: 

  حصانة مؤقتة ومقیدة: 

لا تمتد الحصانة البرلمانیة الإجرائیة إلى ما بعد زوال العهدة النیابیـة  فعضـو البرلمـان   
ت القضائیة المختصة، إذ أن هذه الحصـانة تسـقط یتحمل كامل المسؤولیة الجزائیة أمام الهیئا

  . )1(عن العضو بزوال عضویته في البرلمان فیسأل عندئذ مثله مثل الأعضاء العادیین

  المطلب الثاني: إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة 

یابتـه أو رأینا فیما سبق أن الحصانة الاجرائیة معترف بها العضو البرلمـان طیلـة مـدة ن  
متــه البرلمانیــة فــلا یجــوز اتخــاذ أي إجــراء ضــده أو متابعتــه جزائیــا إلا بتنــازل صــریح أدائــه مه

منه أو بطلب إذن من المجلس التابع له هذا العضو وفي هذا المبحـث سـوف نحـاول التعـرف 
ــى بدایــة الحصــانة البرلمانیــة ومــن ثــم التطــرق إلــى إجــراءات رفــع الحصــانة البرلمانیــة  أولا عل

  نها.والآثار المترتبة ع

  الفرع الأول: بدایة الحصانة البرلمانیة

: أن نصــت علــى 2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  126بــالعودة إلــى نــص المــادة 
الحصـانة البرلمانیــة معتـرف بهــا للنائـب العــام ولأعضــاء ومجلـس الأمــة مـدة نیــابتهم، ومهمــتهم 

أن النائـب أو عضـو النیابیة وما یستشف من هذا المؤسـس الدسـتوري الجزائـري قـد ذهـب إلـى 
البرلمـان یتمتــع بالحصـانة البرلمانیــة بمجـرد إعــلان فـوزه فــي الانتخابـات وذلــك بـالاطلاع علــى 

من النظام الـداخلي لمجلـس  3النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان في الفقرة الثالثة من المادة 
  .)2(الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي  4الأمة والفقرة الثالثة من المادة 

   

                                                             
  .  225لاطرش اسماعیل، مرجع سابق، ص  -1
  .231، ص المرجع نفسه -2
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  الفرع الثاني: إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة
  أولا: ضرورة طلب الإذن برفع الحصانة

في حالة ارتكاب أحد أعضاء البرلمان لجنایـة أو جنحـة فإنـه لا تسـتطیع النیابـة العامـة 
  اصــدار اذن مــن الغرفــة التــي ینتمــي إلیهــا والاذن هنــا هــو القیــد مثــل  تحریــك الــدعوى إلا بعــد

إجراء التنازل على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیـة ویكـون وهـذا الإجـراء عـن 
  .)1(طریق رخصة مكتوبة صادر عن الهیئة والغایة منه هو حمایة عضو البرلمان

الاذن من الناحیة الاصطلاحیة بأن ذلك الإجراء الذي یصدر عن جهـة معینـة  یعرف 
وافقتها على السیر في إجراء الدعوى الجنائیـة ضـد الشـخص معبرة فیه عن عدم اعتراضها وم

المنتمـــي إلیهـــا وظیفیـــا بســـبب فعـــل إجرامـــي ارتكبـــه معاقبـــة علیهـــا قانونـــا وهـــو نوعـــان إیجـــابي 
وسـلبي وقــد اشــترط المؤســس الدســتوري وجــوب الاذن فــي متابعــة عضــو البرلمــان حرصــا منــه 

یـزه والوقـوف ضـد كـل اعتـداء علــى هـذا الأخیـر وعـدم تحویلـه عـن ترك إعاقـة مهمـة علـى عـدم
    .)2(العضو على البرلمان من التهم التي لا أساس لها من الصحة

  : تمییز الاذن عن الشكوى والطلب -ب
یصــدر مــن الاذن والطلـــب مــن ســلطة عامـــة فــي حـــین الشــكوى تقــدم مـــن الفــرد، كمـــا   

لشـكوى والطلـب یصدر الاذن مـن الجهـة التـي ینتمـي إلیهـا شـخص المـتهم، یتمیـز الاذن عـن ا
ـــي هیئـــة أو مؤسســـة عامـــة، بینمـــا الشـــكوى  فـــالاذن یحمـــي مصـــلحة المـــتهم بوصـــفه عضـــو ف

علیـه مـن  لوالطلب یحمیان مصلحة المجني علیه، الاذن اجراء سـلبي أوجـب القـانون الحصـو 
ـــك  ـــى تحری ـــه عـــن موافقتهـــا وعـــدم اعتراضـــها عل ـــر بموجب الســـلطة العامـــة المختصـــة التـــي تعب

   .)3(الدعوى العمومیة

                                                             
شــة فریــد، إجــراءات رفــع الحصــانة البرلمانیــة فــي التشــریع الجزائــري، بــین غمــوض الــنص القــانوني ولســلطة التقدیریــة دبو  -1

  . 223، ص 2، ج 10للبرلمان من طلب رفعها، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مجلة بحوث، العدد 
  .   83أقیس محمد، مرجع سابق، ص  -2
فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة ماجســتیر فــي القــانون نصــیرة بوحجــة، ســلطة النیابــة العامــة  -3

  .    85، ص 2002-2001والعلوم الإجرائیة، جامعة الجزائر، 
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مـن النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني، والمـادة مـن  72من خـلال نـص المـادة   
ــداخلي لمجلــس الأمــة، نجــد أن الهیئــة المخــول لهــا قانونــا طلــب اذن برفــع الحصــانة  النظــام ال
البرلمانیــــة عــــن العضــــو المرتكــــب للجریمــــة هــــو وزیــــر العــــدل حــــافظ الأختــــام ممثــــل الســــلطة 

  .)1(اص والشخص الوحید المختص بهذا الاجراءالقضائیة، فهو صاحب الاختص

مــن النظــام الــداخلي لمجلــس الأمــة علــى أن یــودع طلــب رفــع  125كمــا نصــت المــادة   
الحصــانة البرلمانیــة مــن أجــل متابعــة القضــائیة لــدى مكتــب المجلــس مــن قبــل الــوزیر المكلــف 

الإنسـان والتنظـیم  بالعـدل یحیـل المكتـب الطلـب علـى لجنـة الشـؤون القانونیـة والإداریـة وحقـوق
أجـل شـهرین ابتـداء فـي المحلي وتهیئة الاقلیم والتقسیم الاقلیمي التي تعد تقریرا فـي الموضـوع 

من تاریخ احالة الطلب علیها، ویفصل المجلس فـي طلـب رفـع الحصـانة البرلمانیـة فـي جلسـة 
أعـلاه العطـل مغلقة بالاقتراع السري بأغلبیة الأعضاء ولا تراعي في حساب الآجـال المـذكورة 

  .)2( البرلمانیة

من اللائحة الداخلیـة لجلـس الشـعب یقـدم طلـب رفـع  360نه طبقا للمادة إوفي مصر ف  
الحصانة عن العضو إلـى رئـیس المجلـس مـن قبـل الـوزیر العـدل أو المـدعي العـام الاشـتراكي 

م فیما یدخل في اختصاصه قـانون أو ممـن یریـد رفـع دعـوى مباشـرة ضـد العضـو أمـام المحـاك
الجنائیــة علــى أن یرفــع الطلــب مرفقــا بالمســندات المؤیــدة للإجــراءات المطلــوب باتخاذهــا ضــد 

  .)3(العضو

   

                                                             
  .  86، ص المرجع نفسهأقیس محمد،  -1
مصـر بـین المرجعیـة تریعة  نوارة، تفعیل إجراءات رفـع الحصـانة البرلمانیـة بعـد الحـراك الشـعبي فـي الجزائـر، والثـورة فـي  -2

، ص 2020، سـنة 2العـدد  6الدستوریة والممارسة العملیة، جامعة الحقوق والحریات، جامعة محمد بـوقرة، الجزائـر، المجلـد 
29  .  
  .   89ملاوي ابراهیم، مرجع سابق، ص  -3



 أحكام الحصانة الجزائية    الفصل الثاني: 

 
-54 - 

  الطلب الصادر عن الأفراد:  -2
طلب مباشر برفع الحصانة إلى البرلمان، وذلك  المشرع الجزائري لأفراد من تقدیم جرم  

البرلمانیــة فــي فرنســا منــذ بخــلاف الوضــع فــي كــل مــن فرنســا ومصــر، فقــد اســتقرت الممارســة 
على وجوب حصول الشـخص المتضـرر الـذي یرغـب فـي متابعـة عضـو برلمـاني  1865عام 

  .)1(على اثبات تحریك المتابعة
  آلیة رفع الحصانة: 

مــن النظــام  72كـون رفــع الحصــانة بنــاء علـى طلــب فیقــوم وزیــر العـدل حســب المــادة ت
ــداخلي بإیــداع طلــب رفــع الحصــانة لــدى مكتــب المج لــس علــى أن یحــال هــذا الطلــب علــى ال

ــداء مــن تــاریخ إیــداع  اللجنــة المكلفــة بالشــؤون القانونیــة التــي تعــد تقریــرا فــي أجــل شــهرین ابت
الطلــب علیهــا، حیــث یفصــل المجلــس خــلال ثلاثــة أشــهر ویبــدأ حســاب هــذا الأجــل مــن تــاریخ 

ویمكنـه فـي هـذه  الاحالة، وذلك بعد أن تستمع اللجنة إلى النائب المطلوب رفع الحصـانة عنـه
حد زملائه غیر أنه یتم تعلیق هذه الآجال في حالة أالحالة أن یستعین في الدفاع عن نفسه، ب

  .)2(العطل البرلمانیة
ـــع  125ونصـــت المـــادة  ـــى أن یـــودع طلـــب رف مـــن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس الأمـــة عل

وزیر المكلـف الحصانة البرلمانیـة مـن أجـل المتابعـة القضـائیة لـدى مكتـب المجلـس مـن قبـل الـ
بالعدل فیحیل الطلب على لجنـة الشـؤون القانونیـة والإداریـة وحقـوق الإنسـان والتنظـیم المحلـي 
فتعــد تقریــرا فــي الموضــوع فــي أجــل شــهرین ابتــداء مــن تــاریخ الإحالــة وبعــد الاســتماع للعضــو 

في ترفع اللجنة تقریرها إلى مكتب المجلس فیفصل المجلس في طلب رفع الحصانة البرلمانیة 
  .)3(جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبیة أعضاءه

                                                             
مجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم أحمـــد بومـــدین، إجـــراءات رفـــع الحصـــانة البرلمانیـــة الإجرائیـــة، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة ســـعیدة، ال -1

  .  12القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ص 
قریعــة نــوارة، تفعیــل إجــراءات رفــع الحصــانة البرلمانیــة بعــد الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر والثــورة فــي مصــر بــین المرجعیــة  -2

، 2020، السـنة 2، العـدد 6لـد الدستوریة والممارسة العلمیة، مجلة الحقـوق والحریـات، جامعـة أمحمـد بـوقرة، بـومرداس، المج
  .   29ص 

  .   29، ص المرجع نفسه -3
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  قرار لمجلس النیابي من طلب رفع الحصانة:  -3

  في حالة الموافقة على الطلب: 

وهـذا العضـو خاضـعا كغیـره مـن یغـدو إذا وافق المجلس على رفـع الحصـانة البرلمانیـة   
لــة فــي أي قضــیة یثبــت تورطــه الأفــراد العــادیون إلــى القــانون بالتــالي یمكــن متابعتــه أمــام العدا

فیها كما یخضع بذلك لكافة الإجراءات الجزائیة التي قد تتخذها ضده السلطات المختصة من 
  .)1(النیابة العامة

  وفي حالة رفض طلب الرفع: 

نمــا   بمراقبــة سیاســیة یقــوم  إن البرلمــان فــي هــذه الحالــة لا یمــارس أي مهــام قضــائیة وإ
لقــول بــأن متطلبــات العمــل البرلمــاني تقتضــي عــدم وضــع أحــد ویتمتــع بســلطة تقدیریــة مطلقــة ل

ــة، ویترتــب علــى صــدور قــرار مــن المجلــس  أعضــاء البرلمــان المشــتبه فیــه رهــن إشــارة العدال
بــرفض طلــب رفــع الحصــانة عــدم قــدرة أي جهــة أن تتخــذ ضــد عضــو البرلمــان أیــة إجــراءات 

لا كانت باطلة بطلانا مطلقا باعتبار أن الحصانة     .)2(هي من النظام العامجزائیة وإ

إن قـــرار المجلـــس النیـــابي بـــرفض طلـــب رفـــع الحصـــانة لا یجعـــل مـــن النائـــب بریئـــا إذ   
یتمثل أثره في تأجیل اتخاذ الإجراءات في حقه إلى حین زوال الصـفة البرلمانیـة عنـه وبالتـالي 

رأیا فـي الفقـه  زوال الحصانة البرلمانیة یؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائیة بالتقادم إلا أن هناك
المصري یرى أن تقدیم طلب الحصانة من شأنه أن یوقف سریان مدة التقادم إلا أن رأیا آخـر 

  .)3(عدم إمكانیة اعمال ذلك

   
                                                             

  .    235لاطرش اسماعیل، مرجع سابق، ص  -1
  .  54أحمد بومدین، مرجع سابق، ص   -2
نجیــب شــكر محمــود، الحصــانة البرلمانیــة ضــد الإجــراءات الجنائیــة، مجلــة المحقــق الحلبــي للعلــوم القانونیــة والسیاســیة،   -3

  .  245ل، السنة الخامسة، ص العدد الأو 
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  ثانیا: التنازل عن الحصانة: 

حصـانة عضـو البرلمـان بتنازلـه الصــریح كتابـة ودون شـرط عـن حصـانته، وهــذه  تـزول  
مـن الدسـتور عـن كثیـر مـن التشـریعات بمـا  110في المـادة  الحالة انفرد بها المشرع الجزائري

فــي ذلــك التشــریع الیمنــي، وبتنــازل العضــو عــن حصــانته یصــبح كــأي فــرد عــادي فیمــا یخــص 
الجنایة أو الجنحة التي ارتكبهـا فیعـود للنیابـة كامـل الحـق فـي اتخـاذ كافـة الإجـراءات المخولـة 

    .)1(لها

ء ذو طبیعة دستوریة یمكن عضـو البرلمـان مـن ویعرف التنازل عن الحصانة بأنه إجرا  
ـــد أكـــد التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  ـــازل صـــراحة عـــن حصـــانة ولق ـــه یســـمح اتخـــاذ  2020التن أن

الإجراءات الجزائیة دون الحاجة إلـى إذن مـن أي جهـة وذلـك لأن عضـو البرلمـان قـام بتفعیـل 
  إجراء رفع الحصانة بصفة ذاتیة.

ي عـن الحصـانة البرلمانیـة قیـام السـید / سـعید بركـات ومن بین تطبیقات التنـازل الإراد  
بإیـداع تصـریح مكتـوب یتضـمن  2019والسید جمـال ولـد عبـاس عضـوي مجلـس الأمـة لسـنة 

التنازل عن الحصانة البرلمانیة وذلك بعد تقدیم وزیر العدل طلب رفع الحصانة عنهمـا بسـبب 
  .)2(قضایا الفساد المتابعین بها

زل عــن الحصــانة البرلمانیــة فــإن المؤســس الدســتوري عالجــه أمــا فــي حالــة رفــض التنــا  
فــي حالــة عــدم التنــازل عــن نــه فقــد نصــت علــى أ 2020مــن دســتور  130وذلــك وفقــا للمــادة 

ـــع  الحصـــانة یمكـــن جهـــات الاخطـــار اخطـــار المحكمـــة الدســـتوریة لاستصـــدار قـــرار بشـــأن رف
  الحصانة من عدمها.

   

                                                             
  .   215عادل ناصر صالح طماح، مرجع سابق، ص  -1
  .   723-721تبینة حكیم ، مرجع سابق، ص ص  -2
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  ثالثا: انتهاء مدة المجلس 

ة البرلمانیــة بانتهــاء مــدة المجلــس النیــابي أو مــا یعبــر عنــه فــي التشــریع تــزول الحصــان  
الجزائري بالعهدة التشریعیة وتعتبر هذه هي النهایة الطبیعیة للحصانة البرلمانیة وتتفـاوت هـذه 

ــیمن حــددت المــادة  ــدول ففــي ال مــن  65المــدة بحســب مــا تنصــب علیــه دســاتیر وتشــریعات ال
  تبدأ من تاریخ أول اجتماع. الدستور هذه المدة بست سنوات

مــن الدســتور مــدة المجلــس الشــعبي الــوطني  102أمــا فــي الجزائــر فقــد حــددت المــادة   
  .)1(بخمس سنوات ومجلس الأمة سنوات

كمـا حـدد المشـرع التونســي مـدة العهـدة النیابیـة لمجلــس المستشـارین مـع تحدیـد تركیبتــه   
   .)2(ثین یوما الأخیرة من المدة النیابیةسنوات وتجري انتخابات مجلس النواب خلال ثلا 3كل 

  حل المجلس رابعا:

یعتبــر حــل المجلــس أو حــل البرلمــان ســبب مــن أســباب نهایــة المــدة المحــددة للمجلــس   
والعهـــدة النیابیـــة، یعتبـــر حـــق قررتـــه معظـــم الدســـاتیر للســـلطة التنفیذیـــة فـــي مواجهـــة الســـلطة 

تــي یســتطیع حــل البرلمــان قبــل انتهــاء التشــریعیة كمــا هــي ســلطة مقــررة لــرئیس الجمهوریــة ال
   .)3(2020من تعدیل  151العهدة البرلمانیة عملا بأحكام نص المادة 

  رابعا: وفاة العضو

یعتبــر وفــاة العضــو النهایــة الطبیعیــة لشــغور المنصــب البرلمــاني إذ تضــع حــد لتمتعــه   
ـــة ممـــا  یســـتحیل بالحصـــانة الإجرائیـــة كمـــا تعتبـــر ســـبب مـــن أســـباب ســـقوط الـــدعوى العمومی

مـن النظـام الـداخلي  6المتابعة من طرف النیابـة العامـة، واسـتنادا إلـى مـا نصـت علیـه المـادة 
                                                             

  .207عادل صالح ناصر طماح، مرجع سابق، ص  -1
یـة، تخصـص لصلج نوال، مكانة عضو البرلمان في الدسـاتیر العربیـة، دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه فـي العلـوم القانون -2

  .    102، ص 2016قانون عام كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
  .    2020من تعدیل الدستوري  151المادة  -3
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لمجلس الأمة في حالة وفاة رئیس المجلس الشعبي الوطني فإن مكتب المجلـس یجتمـع وجوبـا 
لهذا الغرض ویتولى تحضیر ملف الشغور وتبلیغ التصریح فـورا وفـق للشـروط المحـددة قانونـا 

صــوص مــوت العضــو فــإن ذوي حقوقــه هــم الــذین یســتفیدون مــن الامتیــازات المرتبطــة وفــي خ
  .)1(من القانون المتعلق بعضو البرلمان 16ة التقاعد وذلك استنادا إلى المادة دبم

  خامسا: استقالة العضو 

والاستقالة تعني تخلي النائب عن عضویة فـي البرلمـان وتركـه لصـفته البرلمانیـة ارادیـا   
منـه  83تشریعات المختلفة اجـراءات تقـدیم الاسـتقالة ففـي الـیمن نظـم الدسـتور المـادة وتنظم ال

مــن هــذه المســـألة وذلــك بــأن  199، 198، 197واللائحــة الداخلیــة لمجلــس النــواب فــي المــواد 
  .)2(یدم العضو استقالة مسببة إلى رئیس المجلس

  سادسا: التلبس بالجریمة 

  تعریف التلبس: 

ة أو المقاربــة بــین لحظتــي ارتكــاب الجریمــة واكتشــافها، أي تقــارب التلــبس هــو معاصــر   
لحظة اقتراف الجریمة ولحظة اكتشافها، وهو حالة تلازم الجریمة نفسها لا شخصـي مرتكبهـا، 

نمـــا یكفـــي المشـــاهدة  طولا یشـــتر  وافر التلـــبس مشـــاهدة المشـــتبه فیـــه وهـــو یرتكـــب الجریمـــة وإ لتـــ
ف ضـــابط الشـــرطة القضـــائیة أو بعـــد ارتكابهـــا ببرهـــة الفعلیـــة للجریمـــة حـــال ارتكابهـــا مـــن طـــر 

  .)3(یسیرة

                                                             
، المتعلـق بعضـو البرلمــان، ج ، ر ، ج ، ج، ج، د 2001جـانفي  31المــؤرخ فـي  01-01مـن القـانون رقـم  16المـادة  -1

  .    2001صادر في ، 9س، العدد 
  .    209عادل ناصر صالح طماح، مرجع سابق، ص  -2
عمر خروب، سلطات الشرطة القضائیة في مواجهة الجریمة المتلبس بها، المجلة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة والاقتصـادیة  -3

  .    20، ص 1والسیاسیة، جامعة الجزائر 
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تتفق أغلب التشریعات ومنها الجزائر وفرنسا ومصر على أنه فـي حالـة ضـبط العضـو   
متلبس بالجریمة یعطي الحـق فـي إیقاعـه دون الحاجـة لاستصـدار اذن مـن المجلـس التـابع لـه 

ه العضــو ســواء المجلــس الشــعبي ذلــك العضــو، لكــن یجــب فیمــا بعــد اخطــار المجلــس التــابع لــ
  .)1(الوطني أو مجلة الأمة

الضـوابط المتعلقـة برفــع  2020وقـد حـدد المؤسـس الدسـتوري الجزائـري بموجـب تعـدیل   
الحصانة في حالة ضبط عضو البرلمان متلبسا بارتكاب الجریمة فقد نصت الفقرة الأولى من 

ــة تلــبس أحــد النــواب أو أحــد  131المــادة  أعضــاء مجلــس الأمــة بجنحــة أو علــى أنــه فــي حال
جنایــة، یمكــن توقیفــه ویخطــر بــذلك مكتــب المجلــس الشــعبي الــوطني أو مكتــب مجلــس الأمــة 

   .)2(حسب الحالة فورا

   

                                                             
  .   62أقیس محمد، مرجع سابق، ص  -1
  .    726حكیم، مرجع سابق، سنة  تبینة -2



 أحكام الحصانة الجزائية    الفصل الثاني: 

 
-60 - 

  المبحث الثاني: حصانة رئیس الجمهوریة

ــــل هــــذه    ــــة صــــلاحیات هامــــة، ولكنــــه مقاب ــــیس الجمهوری إن معظــــم الدســــاتیر تمــــنح رئ
ة محدودة فهو یعد صاحب السلطة العلیا في الـدورة، فیتمتـع الصلاحیات تقر له أیضا مسؤولی

بحصانة محدودة تنصرف عنه فـي حالـة الخیانـة العظمـى فیشـغل موضـوع حصـانته مـن جهـة 
ومسؤولیته من جهة أخرى مكانة بارزة في الفكر السیاسي واستنادا إلى ذلك سنتطرق فـي هـذا 

لأول ومــن ثــم التعــرف علــى الأعمــال المبحــث إلــى تعریــف المســؤولیة الرئاســیة فــي المطلــب ا
، وسنتناول فـي هـذا العظمىالجنائیة المسؤول عنها رئیس الجمهوریة ورفضها بجریمة الخیانة 

المبحــث كتعریــف المســؤولیة الرئاســیة وتعارضــها مــع مبــدأ المســؤولیة السیاســیة فــي المطلــب 
  ریة الأول أما الثاني سنتطرق إلى الجرائم المرتكبة من طرف رئیس الجمهو 

  المطلب الأول: تعریف المسؤولیة الرئاسیة: 

إذا كــان رئــیس الجمهوریــة یتمتــع بــأعلى ســلطة ومكانــة مرموقــة فــي الدولــة فقــد ســهرت   
مختلـــف الدســـاتیر علـــى تنظـــیم مركـــزه القـــانوني وذلـــك راجـــع إلـــى طریقـــة انتخابـــه مـــن طـــرف 

هـوم مصـطلح الـرئیس الشعب، فیكتسي منصبه أهمیة بالغة ولهذا یجب علینا التعـرف علـى مف
  أولا، ومن ثم التطرق إلى عدم تعارض مبدأ الحصانة الرئاسیة مع مبدأ المسؤولیة السیاسیة.

  الفرع الأول: مفهوم مصطلح الرئیس: 

الرئیس لقب اتخذه بعض رؤساء الدول الوطنیة لأنفسهم، والجزائر من هذه الدول التي   
وتبنـت  39فـي المـادة  1963فـي دسـتور  یحمل رئیسها لقب رئیس الجمهوریة وقد تجسد ذلـك

  .)1(الدساتیر اللاحقة هذه التسمیة وللإشارة في المرحلة الانتقالیة التي غابت فیها المؤسسة

رئاســة الجمهوریــة تــم تعیــین رئــیس الدولــة لأنهــا كانــت التســمیة التــي حظیــت بالاجمــاع   
رئاسـات، رئاسـة محـدودة أنواع مـن ال 3بدلا عن تسمیة رئیس مجلس الجهوریة، كما أن هناك 

                                                             
  تنص: تودع السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة.    1963من دستور  39المادة  -1
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أو رئاسة ثنائیة أو رئاسة مطلقة، فالمحدودة تنشأ عنـدما ینتخـب الـرئیس انتخـاب حـرا بواسـطة 
الشعب لفترة محدودة كملأ منصب أما الرئاسة الثنائیة یتناصف كـل مـن الـرئیس الـذي انتخبـه 

كــم رئــیس الشــعب ورئــیس الــوزراء الــذي جــاء مــن الحــزب أمــا المطلقــة فهــي عنــدما یتــولى الح
    .)1(تنفیذي لا تخضع سلطاته لموازین أو رقابة یوفرها البرلمان

تعد الجزائر ذات نظام جمهوري دیمقراطي شعبي، وهذا ما أقرته وأكدته الدساتیر التـي   
عرفتهـا الجزائــر منـذ الاســتقلال إلـى یومنــا هـذا، فیكتســي رئـیس الجمهوریــة مكانـة قویــة ویتمتــع 

قترنت المسؤولیة السیاسیة برئیس الجمهوریة فإنها تمتـاز بكثیـر مـن إذا ا   .)2(بسلطات معتبرة
ــذلك یجــب للتطــرق إلــى المســؤولیة السیاســیة قبــل توضــیح المســؤولیة تعریفهــا الغمــوض فــي  ل

لرئیس الجمهوریة، فلم یعـوق القـانون المسـؤولیة السیاسـیة فاسـتوجب البحـث عـن مفهومهـا فـي 
  ى اتجاهین.نطاق الفقه الدستوري ویمكن تصنیفها عل

  أولا: الاتجاه الضیف لمعنى المسؤولیة الرئاسیة: 

حســـب الـــبعض فـــإن المســـؤولیة السیاســـیة الرئاســـیة تعنـــي فقـــدان الســـلطة بســـبب خطـــأ   
ر ثقة من یجـب سسیاسي، كما تعرف بأنها التزام شخص بوظیفة سیاسیة وانسحابه، عندما یخ

 هلمسـؤولیة السیاسـیة ومـن دونـالعزل عنصر أساسـي مـن اأن علیه الحصول على رضاهم أو 
تصــبح هــذه الأخیــرة كلمــة جوفــاء، ومــن هنــا یتضــح أن المعنــى الضــیق للمســؤولیة السیاســیة 
یرتكز علـى الجـزاء السیاسـي الأقصـى الواجـب توقیعـه فـي حالـة ثبـوت مسـؤولیة الـرئیس حیـث 

   .)3(تظهر كمقابل للسلطة السیاسیة

                                                             
وأثــره علــى النظــام  1996منیــرة بــاورغي، المركــز القــانوني لــرئیس لجمهوریــة فــي الجزائــر بعــد التعــدیل الدســتوري لســنة  -1

ماجســـتیر فــي الحقــوق، فـــرع قــانون عـــام، تخصــص قــانون دســـتوري، قســم الحقــوق، كلیـــة الحقــوق والعلـــوم السیاســي، مــذكرة 
  .     310، ص 2013/2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 

  .    13، ص المرجع نفسه -2
دكتـوراه، تخصـص قـانون مفتاح حنان، المسـؤولیة السیاسـیة لـرئیس الجمهوریـة مـن منظـور اختصاصـاته الواسـعة، مـذكرة  -3

  .   18، ص 2016-2015دستوري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، سنة 
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  یاسیة: ثانیا: الاتجاه الموسع لمعنى المسؤولیة الس

ــد ابــراهیم ناصــف المســؤولیة السیاســیة أنهــا: المســؤولیة التــي تنعقــد    عــرف الأســتاذ "عب
أمام البرلمان أو أمام الشـعبي، وفقـا لأحكـام القـانون الدسـتوري وهـي مسـؤولیة لا تنعقـد لا عـن 
نمـا عـن الأعمـال التـي لا یمكـن تكییفهـا  الأعمال التي یخالف بها رجل السـلطة نصـا قانونیـا وإ

مقتضــى نصــوص القــوانین علــى أنهــا أخطــاء قانونیــة أو جــرائم، أي الأعمــال التــي تنشــأ عــن ب
محاسـبة الشـخص الـذي یتـولى ، فـإن السیاسة العامة والتي یتبین أنها لا تتفـق ومصـالح الدولـة

سـلطة وتركــه المنصــب عنــدما یفقــد الثقـة أمــام مــن ینبغــي أن یفــي بهـا، فهــي نشــأ عنــد مخالفــة 
یذیة للأحكام المتعلقة بالدستور أو السیاسـة العامـة للدولـة أو مصـلحة الـبلاد رجل السلطة التنف

  .)1(العلیا

تیر الأخــرى فــي اعــن غیـره مــن الدسـ 1983أمـا المؤسســة الدسـتوري فقــد انفـرد دســتور   
فیتضـح مـن  .)2( 47إقرار المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة وذلك ما نصـت علیـه المـادة 

ع الدستوري لم یقر صراحة بطبیعة مسؤولیة الرئیس ولكن یستخلص أنه نص المادة أن المشر 
مــادام مســؤول أمــام البرلمــان فحتمــا تكــون مســؤولیة ذو طبیعــة سیاســیة ولــیس جنائیــة ولكــن لــم 

قـد جمـع كـل السـلطات فـي یـد رئـیس  1976یقر باقي الدسـاتیر بهـذه المسـؤولیة فنجـد دسـتور 
أمـا ، )3(ة إلا أنـه غیـر مسـؤولي سیاسـیا أمـام أي جهـةالجمهوریة تحت مسمى الوظیفـة التنفیذیـ

قد اعترف بوجود ثلاث سلطات ولكنه قد رجح الكفة إلى السلطة التنفیذیة عن  1989دستور 
المعــــدل فنجـــده قـــد أقـــر بالمســـؤولیة السیاســــیة  1996بـــاقي الســـلطات الأخـــرى، أمـــا دســـتور 

ولــم یقــر  الحزبیــةخــذ بالتعددیــة للحكومــة وهــذا مــا یعتبــر خطــوة هامــة فــي ظــل النظــام الــذي یأ
  .)4(بالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة

                                                             
  .    21مفتاح حنان، مرجع سابق، ص  -1
  نصت على أن رئیس الجمهوریة هو المسؤول الجدید أمام المجلس الوطني.  1963من دستور  47المادة  -2
تحریــك المســؤولیة السیاســیة لـــرئیس الجمهوریــة كقاعــدة دســتوریة، مجلــة السیاســة العالمیــة، عـــدد حفیظــي یونســي، آلیــة  -3

  .   212-211، ص ص 2019خاص بأشغال الملتقى الوطني، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
  .    112مرجع سابق، ص  -4
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  الفرع الثاني: عدم تعارض مبدأ الحصانة الرئاسیة مع مبدأ المسؤولیة السیاسیة

مدلول الحصانة الرئاسیة إلى تكریس حمایة قانونیـة لـرئیس الجمهوریـة بسـبب  ینصرف  
لحمایـة مـن لحظـة أدائـه للقسـم الدسـتوري وتنصـیبه وظائفه ومركزه الدستوري، لـذلك تبـدأ هـذه ا

رســـمیا كـــرئیس دولـــة وتســـتمر إلـــى غایـــة فقـــدان هـــذه الصـــفة، فیتضـــح لنـــا مـــن خـــلال مـــدلول 
  .الحصانة الرئاسیة والمسؤولیة السیاسیة أن هناك تعارض

فالحصـانة تمنــع محاســبة الــرئیس أثنــاء ممارسـة مهامــه الوظیفیــة أمــا المســؤولیة فهــدفها 
الجمهوریة قبل نهایة عهدته ولكن یستندان إلى تحقیـق الأهـداف ذاتهـا وهـي حملـة عزل رئیس 

الوظیفـــة الراســـیة فحـــق الحصـــانة مؤســـس علـــى صـــفة التمثیلیـــة لـــیس علـــى الشخصـــیة واقـــرار 
المســـــؤولیة هـــــي حمایـــــة الوظیفـــــة الرئاســـــیة والـــــزام رئـــــیس الجمهوریـــــة بـــــاحترام والتقیـــــد ببنـــــود 

  .)1(الدستور

  المرتكبة من قبل رئیس الجمهوریة ة وضع المسؤولیة عن الجرائمالمطلب الثاني: آلی

باعتبـــاره أن رئــــیس الجمهوریـــة یمثــــل ركیــــزة النظـــام، فــــلا یكــــون مســـؤولا عــــن الأقــــوال   
والأفعال التي تصدر منه مما یستبعد مسؤولیة المدنیة ولكـن بـالرجوع إلـى المؤسـس الدسـتوري 

، وهـذا مـا سـیتم التعـرف علیـه فـي العظمـىانـة حالـة الخی نجده قد تطرق إلـى اسـتثناء وهـو فـي
، العظمــىهـذا المطلــب ذلــك بتنــاول الجــرائم الجنائیــة أولا ومــن ثــم التطــرق إلــى جریمــة الخیانــة 

  مضمونها ومن ثم إجراءات متابعة رئیس الجمهوریة.

   

                                                             
للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، حنان مفتاح، رئیس الجمهوریة بین الحصانة والعزل، مجلة الباحث  -1

  .     218-217، ص 2015جامعة باتنة، العدد السابع، سبتمبر 
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  أولا: الجرائم الجنائیة: 

ـــالجرا   ـــي قـــانون ائنعنـــي ب ـــي م الجنائیـــة هـــي الأفعـــال المنصـــوص علیهـــا ف ـــات والت لعقوب
بع مرتكب الفعل ولما كان لرئیس الجمهوریة المكانـة الهامـة فـي الدولـة نتفترض وجود عقوبة ت

ومنهـا الفرنسـي والجزائـري لـم یـنص عـن هـذه الجریمـة ولكـن الفقـه قـد بـین  الدساتیروجدنا جل 
لجمهوریة أن في حالة ارتكاب الفعل المجرم خارج إطار الوظیفة الرئاسیة حینما یعتبر رئیس ا

فردا عادیا تسري علیه أحكام قانون العقوبات وتطبق علیه العقوبة المقـررة للفعـل المجـرم، أمـا 
تـه بمعنـى قبفي حالـة إذا ارتكـب الفعـل أثنـاء أداء الوظیفـة، ففـي هـذه الحالـة فقـط لا یمكـن معا

  .)1(آخر انتقاء مسؤولیة الجنائیة

  العلیا للدولةثانیا: مسؤولیة رئیس الجمهوریة أمام المحكمة 

  جریمة الخیانة العظمى:  -أ

ــــري،  1989، 1976، 1963بــــالرجوع للدســــاتیر الجزائریــــة    ــــم یتطــــرق المشــــرع لجزائ ل
ـــي دســـتور  ـــى مـــن نـــص المـــادة  1996وذكرهـــا ف ـــرة الأول ـــي الفق ـــدا ف  .)2(158لأول مـــرة تحدی

     .)3(2020من التعدیل الدستوري لسنة  183وتقابلها المادة 

  ور الجزائري بمختلف التعدیلات ولكن تناولها الفقه.فلم یعرف الدست  

  

                                                             
ــة مــــن منظــــور الفقــــه الدســــتوري، حولیــــات جامعــــة قالمــــة للعلــــوم الاجتماعیــــة  -1 فتیحــــة عمــــارة، مســــؤولیة رئــــیس الجمهوریــ

  .    293، 2013، السنة 07مولاي طاهر، المدیة، العدد رقم والانسانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
على أن تؤسس محكمة علیا تخـتص بمحكمـة رئـیس الجمهوریـة عـن الأفعـال التـي  1996من دستور  158تنص المادة  -2

  یمكن وصفها بالخیانة العظمى ...    
ي الأعمـال التـي یمكـن تكییفهـا فإنـه خیانـة تختص المحكمة العلیا الدولیة بالنظر ف 2020من دستور  183نص المادة   -3

  عظمى والتي یرتكبها رئیس الجمهوریة أثناء ممارسة عهدته. 
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فعرفها الفقیه دوقرجیه بأنهـا تكـون فـي إسـاءة اسـتعمال الـرئیس لوظیفتـه، وذلـك لتحقیـق 
عرفهـا بأنهـا كـل اعتـداء یـرفض تسـلیم الــوطن  PETOTعمـل أو المصـالح العلیـا للـبلاد، أمـا 

والمقصـود للـرئیس  نهـا الـنقص الفـادحیـرى أ Jaqueللأجانـب أو اسـقاط الدسـتور بـالقوة، أمـام 
اتجـاه واجباتــه، أمـا ادمــون ربــاط عرفهـا بأنهــا جــرم سیاسـي لا یحــدده القــانون، بـل یتــرك تقــدیره 
لاجتهاد الهیئة العلیا التـي تعـود إلیهـا صـلاحیة النظـر فیـه، واجتهـد فـي تعریفهـا بأنهـا الاهمـال 

ـــاة علـــى عـــاتق رئـــیس الجمهو  ـــي أداء المهـــام الملق ـــة، أو محاولتـــه خـــرق وانتهـــاك الخطیـــر ف ری
الدستور یعد جریمة خیانة عظمة، ومن ثم  فإنه یترتب على ذلك أنـه یتـرك تقـدیر مـا إذا كـان 
الفعل المنسوب لرئیس الجمهوریة یكون جریمة خیانة عظمى أم لا، لقرار الاتهام الصادر من 

    .)1(مجلس الشعب وللمحكمة الخاصة التي تتولى محاكمته

فقــد عرفهــا، "جریمــة سیاســیة غیــر جزائیــة تتمثــل فــي اســتغلال موقــع  G.bigantأمــا   
الرئاسة لغایات حزبیة أو شخصیة، منها مثلا عدم قبول الرئیس بنتائج الانتخابات التي جـرت 

  عد قرار حل البرلمان.

  مضمون الخیانة العظمى:  -ب

جنائیـة أم لم تحدد معظم التشریعات مضمون الخیانة العظمى من حیـث كونهـا جریمـة   
  سیاسیة فوقع اختلاف في الآراء التالیة: 

فالصنف الأول یشمل الأعمال التي یأتیها رئیس الجمهوریة السابقة واللاحقة المباشـرة وظائفـه 
  والخاضعة لمحاكم الشرع العام ویسأل عنها كأي مواطن عادي.

داء وظائفـه دون أن أمـا الصـنف الثـاني فیشـمل الأفعـال التـي یرتكبهـا رئـیس الجمهوریـة أثنـاء أ
  تكون خاضعة مباشرة لمحاكم القانون العام.

                                                             
بلجــاني وردة، المســؤولیة الدســتوریة لــرئیس الدولــة فــي النظــامین السیاســیین الجزائــري والأمریكــي، مجلــة العلــوم القانونیــة  -1

  .    224، ص 2015جانفي ، 10والسیاسیة، جامعة الشهید حمد لخضر الوادي، عدد 
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أما الثالث یشمل الأفعال التي یرتكبها رئیس الجمهوریة لكنها لا ترقي للخیانة العظمـى 
والصــنف الأخیــر یتضــمن الأفعــال التــي یرتكبهــا  ولا یمكــن مســاءلته عنهــا بعــد انتهــاء عهدتــه.
ذ وصـــف الخیانـــة العظمـــى ویتحـــدد الاختصـــاص رئـــیس الجمهوریـــة خـــلال أداء وظیفتـــه وتأخـــ

إلـــى أن جریمـــة الخیانـــة  بســـونيوقـــد خلـــص الأســـتاذ عبـــد الغنـــي  .)1(بنظرهـــا للمحكمـــة العلیـــا
التــي یرتكبهــا رئــیس الجمهوریــة هــي جریمـة جنائیــة تتضــمن كــل جریمــة تمــس ســلامة  العظمـى

ل یصـدر مـن رئـیس الدولة وأمنها الخارجي والـداخلي أو نظـام الحكـم الجمهـوري وكـذا كـل عمـ
الجمهوریة ویشكل اهمالا جسیما  في الحفاظ علـى سـیادة الدولـة واسـتقلالها أو الاعتـداء علـى 
أحكـــام الدســـتور، أمـــا بالنســـبة لموقـــف الدســـتوري الجزائـــري، فـــإن الفئـــة القلیلـــة التـــي تعرضـــت 

  .)2(لمدلول الخیانة العظمى، نجدها قد سایرت فكرة الطبعة المزدوجة لهذه الجریمة

  أركان العناصر المكونة للخیانة العظمى: * 
  الانحراف في أداء الواجبات الدستوریة:  -01

مــن منطلــق أن القواعــد الدســتوریة فــي دولــة القــانون هــي الأســاس التــي یجــب احترامهــا   
ــة، بحكــم أن هــذه القواعــد تعــد  والخضــوع لهــا مــن الجمیــع حتــى لــو تعلــق الأمــر بــرئیس الدول

وحریـات الأفـراد یترتـب علـى الاخـلال بهـا فـي بعـض الحـالات وقـوع  المرجع في تحدیـد حقـوق
ــا أصــبح مــن المستســاغ فــي مجــال التشــریعات  الــرئیس فــي جریمــة الخیانــة العظمــى، ومــن هن
الدستوریة تحدید الواجبات التي تقع على عاتق رئیس الجمهوریة وتبیان اختصاصاته، وتقریـر 

  .)3(لوظائفه الدستوریةفي ممارسة الانحراف مساءلته عنها في حالة 

                                                             
ش رحیمــة، لــدغش ســلیمة، الخیانــة العظمــى كســب لاتنهــاء العهــدة الرئاســیة لرئیســالجمهوریة، مجلــة الحقیقــة للعلــوم علــد -1

، 2020،  الســـنة 19، المجلـــد 2الاجتماعیــة والانســـانیة، كلیـــة الحقــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعــة الجلفـــة (الجزائـــر)، العــدد 
  .    7ص
  .    298عمارة، مرجع سابق، ص فتیحة  -2
لبنــى حشــرف، نحــو قــانون لتفعیــل الخیانــة العظمــى، كســبب لعــزل رئــیس الجمهوریــة فــي الجزائــر، مجلــة العلــوم القانونیــة  -3

  .    1591، ص 2019، سبتمبر 2، العدد 10والسیاسیة، جامعة تبسة، الجزائر، المجلد 
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  المساس بكیان الدولة الداخلي والخارجي:  -02

یرد بكیـان الدولـة الـداخلي، اسـتمرار ممارسـة السـلطة السیاسـیة مـن جانـب الدولـة علـى   
المحكــومین بهــا وتبعــا لــذلك فــإن أمــن الدولــة الــداخلي، هــو الكیــان المــادي والأدنــى للدولــة فــي 

مقیمین على رقعة إقلیمها، فالكیان المادي هو وجودها الواقعي أعین الأفراد المحكومین بها وال
حســاس المــواطنین بســطوتها وبأنهــا قابضــة علــى زمــام أمــورهم والكیــان المعنــوي هــو احتــرام  وإ
المواطنین لها ومن المتعارف علیه في التشریعات المقارنة أن الخیانة العظمى تتمثل في عـدة 

وریـة علـى دخـول القـوات الأجنبیـة، كـذلك إعـلان رئـیس أشكال مثل، حالة موافقـة رئـیس الجمه
  .)1(الجمهوریة الحرب على دولة أخرى دون أن یقوم البرلمان بالموافقة على الحرب

  رئیس الجمهوریة: متابعة الفرع الثاني: آلیة 
  الهیئة المختصة بمتابعة رئیس الدولة:  -أ

العلیا للدولة، وهي محكمـة  المحكمة ىأقر الدستور الجزائري هیئة قضائیة خاصة تسم  
مــن  177اسـتثنائیة ذات طــابع جزائــي وسیاســي تخــتص بمحاكمـة شخصــیة فقــط لــنص المــادة 

  الدستور هما: 

رئــیس الجمهوریــة عــن جریمــة الخیانــة العظمــى أثنــاء العهــدة الرئاســیة، والــوزیر الأول علــى  -
ــــوزی ــــاء ال ــــة بق ــــة أو جنحــــة یرتكبهــــا بمناســــبة تأدیــــة لمهامــــه طیل ــــى رأس كــــل جنای ر الأول عل

تختلـــف تشـــكیلة المحكمـــة مـــن نظـــام الآخـــر ففـــي فرنســـا تتشـــكل المحكمـــة مــــن  .)2(الحكومـــة
یختــارون مــن بــین النــواب طیلــة  12عضــوا برلمــاني دائمــون  24الأعضــاء المنتخبــین عــددهم 

یختـارون مــن بــین الشـیخ یــتم تجدیــدهم فـي كــل مــرة یجـدد فیهــا مجلــس  12العهـدة التشــریعیة و
  .)3(من الشیوخ 63من النواب و  6عضوا احتیاطي  12الشیوخ و 

                                                             
     . 20ش سلیمة، مرجع سابق، ص دغلدغش رحیمة، ل -1
، العــدد 10الیـاس جـوادي، المحكمـة العلیـا بـین الـنص والتطبیـق، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونیـة والاقتصـادیة، المجلـد -2
  .    257، ص 2021، جامعة الوادي (الجزائر)، سنة 1
  .    198فتیحة أعمارة، مرجع سابق، ص  -3
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عضــوا یختــارون بواســطة القرعــة مــن بــین  12 وفــي مصــر تتشــكل المحكمــة العلیــا مــن
یختـــارون بـــنفس الأســـلوب مـــن بـــین مستشـــاري  6أعضـــاء مجلـــس الشـــعب یمثلـــون البرلمـــان و

   .)1(محكمة النقض

  إجراءات متابعة رئیس الجمهوریة بسبب الخیانة العظمى: 

لدســتوري الــذي یحتلــه رئــیس الجمهوریــة ولمتطلبــات الوظیفــة الرئاســیة مراعــاة للمركــز ا  
وحمایتهــا مــن الــدعاوي الكیدیــة قــد توجــه بــالرئیس مــن أي جهــة فــإن النصــوص الدســتوریة قــد 

    .)2(نظمت هذه الإجراءات من حیث جهة الاتهام والتحقیق والمتابعة

  توجیه الاتهام:  -1

ستوري الجزائري لإجراءات متابعة الرئیس بسبب الخیانة العظمى لم یتطرق المشرع الد  
إلا أن المشرع الفرنسي أسندها لكلا المجلسین للجمعیة الوطنیة ولمجلس الشیوخ ویصدر قرار 
توجیه الاتهـام مـن كـلا المجلسـین بالتصـویت الـدولي وبالأغلبیـة المطلقـة لأعضـاء كـل مجلـس 

المجلسـین، ولا یقبـل الاقتــراح إلا إذا وقعـه عشــر  بأسـلوب مماثـل وفــي وقـت واحـد فــي كـل مــن
أعضاء المجلس على الأقـل، ویرسـل اقتـراح عقـد اجتمـاع المحكمـة العلیـا الـذي یصـادق علیـه 

  .)3(یوم 15أحد مجلسي البرلمان قورا إلى المجلس الآخر الذي یفصل فیه في أجل 

محكمــة الــنقص بصــفته ویرســل قــرار الاتهــام المتضــمن للوقــائع إلــى النائــب العــام أمــام   
  ساعة الموالیة لتسلمه قرار الاتهام. 24ممثل للنیابة الذي یعلن فیه خلال 

   

                                                             
     .259الیاس جوادي، مرجع سابق، ص -1
  .227مرجع سابق،  ص بلحاني وردة،   -2
  .   227، ص المرجع نفسه -3
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أعضاء أساسیین وعضـویین  5یتولى التحقیق في قرارا الاتهام لجنة مكونة من التحقیق:  -2
احتیاطیین، یعینون لمدة سنتین بواسطة مكتبة محكمة الـنقص مـن بـین أعضـاء هـذه المحكمـة 

ــــرئیس تــــتلخص  ــــق بالأخطــــاء المنســــوبة ل مهمتهمــــا فــــي تقــــدیر مــــدى كفایــــة الأدلــــة فیمــــا یتعل
  .)1(الجمهوریة

ارتأى المؤسس الدستوري الجزائري أن یحـاكم رئـیس الجمهوریـة جنائیـا أمـام المحكمـة العلیـا  -
للدولة ولعله فـي ذلـك راعـى مركـزه القـانوني علـى الصـعیدین الـداخلي والخـارجي بالمقارنـة مـع 

  .)2(البرلمانمكانة 

الدسـتوري الجزائـري الجهـة المختصـة بمحاكمـة رئـیس الجمهوریـة  المشرع حددالمحاكمة:  -3
مــن الدسـتور وأحــال تنظیمهــا وتشــكیلتها والإجـراءات المتبعــة أماهــا إلــى  138فـي نــص المــادة 

القـانون العضــوي، ورغــم أن الـنص المتعلــق بإحــداث المحكمــة العلیـا الخاصــة بمحاكمــة رئــیس 
ــاد 19هوریــة مــر علیــة أكثــر مــن الجم لصــدور القــانون  رســنة إلا أن المشــرع الجزائــري لــم یب

  العضوي مما یجعل من مسؤولیة رئیس الجمهوریة مجرد فرضیة صعبة التطبیق.

یفهـم أن تشـكیلة  2007المعدلة فـي  6-8وفي الدستور الفرنسي وبموجب نص المادة   
یس الجمعیــة الوطنیــة وأن قراراتهــا تأخــذ بأغلبیــة المحكمــة أنهــا تنبثــق عــن البرلمــان ویرأســها رئــ

ثلثـي الأعضــاء الــذین تتشـكل مــنهم المحكمــة مـع منعهــا مســألة تفـویض التصــویت، وعلیهــا أن 
 68تبث في المسألة في أجل شـهر، ویترتـب قرارهـا بـأثر قـوري وأحالـت شـروط تطبیـق المـادة 

   .جراءات المحاكمةإلى قانون عضوي بخصوص تشكیلة المحكمة وإ  2017المعدلة في 

   

                                                             
  .   228، ص مرجع سابقبلحاجي وردة،  -1
  .    130-129منیرة بلورغي، مرجع سابق، ص  -2
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  خلاصة الفصل الثاني: 

هــذا الفصــل اتضــح لنــا أن الحصــانة البرلمانیــة هــي امتیــاز عضــو البرلمــان  مــن خــلال  
یضمن له الممارسة  الحرة للمهمة النیابیـة عـن طریـق حمیاتـه مـن الملاحقـات القضـائیة سـواء 

، لأعضــاء المجلــس النیابیــة مــن قبــل الحكومــة أو الأفــراد، كمــا أنهــا نــوع مــن التقــدیر والامتیــاز
  بصفاتهم تمكنهم من القیام بواجباتهم بعیدا عن المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة.

كما تعرفنا على المسؤولیة السیاسیة أنها هي التي تنعقد أمـام البرلمـان أو أمـام الشـعب   
لیــا للدولــة وفقــا لأحكــام القــانون الدســتوري وأیضــا مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة أمــام المحكمــة الع

المتمثلة في جریمة الخیانة العظمى وهي إساءة استعمال الرئیس لوظیفتـه وذلـك لتحقیـق عمـل 
  أو المصالح العلیا للبلاد، كما أشرنا إلى إجراءات متابعة الرئیس بسبب هذه الخیانة.



 

 

 الخاتمة  
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فنا في تطرقنا في بحثنا هذا إلى الحصانة الجزائیة في القانون الجنائي الجزائري، حیث تعر 
الفصل الأول على مفهوم الحصانة الجزائیة، أنواعها، نطاق تطبیقها كما أشرنا إلى التمییز 

بینها وبین امتیاز التقاضي، أما الفصل الثاني أفردناه بأحكام الحصانة الجزائیة فتناولنا 
مانیة الحصانة البرلمانیة وكل ما قد یدخل ضمنها من أحكام الجزائیة فتناولنا الحصانة البرل

جراءات من ثم تعرفنا على حصانة رئیس الجمهوریة  وكل ما قد یدخل ضمنها من أحكام وإ
  وطریقة متابعته.

  وعلیه نذكر أهم النتائج التي توصلنا إلیها: 

الحصانة هي امتیاز قانوني یمنح لأشخاص معینین ویعترف بها القانون الوطني والدولي  -
  أو شرط.فتمكنهم من ممارسة وظائفهم دون قید 

لیست مطلقة ولكن تقتصر على الأعمال التي ترتكب في ممارسة الوظائف الحصانة  -
  الرسمیة وفي الفترة التي یشغل فیها الشخص المنصب الرسمي.

الحصانة البرلمانیة مقیدة في الدستور سواء من حیث المكان أو المجال أو الزمان فهي  -
  المهام البرلمانیة.مرتبطة فقط بالأعمال ذات الصلة الوثیقة ب

الغرض من تقدریر الحصانة البرلمانیة هو عدم إعاقة أعضاء البرلمان على متابعة عملهم  -
البرلماني عن طریق تدبیر اتهامات كاذبة تحول لحرمان العضو من حضور جلساته 

  البرلمانیة.

و من المعروف أن للحصانة البرلمانیة نطاقا فمن حیث الأشخاص ترتبط بالشخص عض -
البرلمان ولا یمكن أن یستفید منه غیره، أما نطاقها الموضوعي یشمل كل ما یتعلق بعضو 

البرلمان من حیث إبدائه من أقوال وآراء خلال مدة عمله، أما النطاق الزماني والمكاني 
  فیتبین في الفترة الممتدة منذ تعیینه في منصبه كعضو برلمان إلى غایة انقضاء عهدته.

انتهاء المدة، حل البرلمان، وفاة اعضو، نة البرلمانیة عدة حالات منها، تنتهي الحصا -
  الاستقالة، حالة التلبس، حالة طلب الإذن من المجلس، رفع الحصانة.
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باسقاط الضوء  2020وتعدیل  2016الحصانة الرئاسیة أقرها المشرع الجزائري في تعدیل  -
  على الأفعال المرتكبة من طرف رئیس الجمهوریة.

المحكمة  الدستوریة هي الهیئة الدستوریة التي تختص بالنظر في أفعال المتركبة من  -
  طریق الرئیس ولكن لم یتم تفعیل القانون العضوي لتطبیق إجراءات المتابعة.

  وهذا ما یجعلنا نطرح بعض التوصیات على النحو التالي:  

جع المتخصصة نقترح دراسة نظرا لأهمیة موضوع الحصانة الجزائیة، وتطورها وقلة المرا -
  هذا الموضوع في العدید من الجوانب بعنایة.

استحداث مواد جدیدة وتفعیل القانون العضوي المتعلق بالمحكمة الدستوریة المختصة  -
  بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن جریمة الخیانة العظمى.



 

 

قـائمة المصادر  
 والمراجع
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  قائمة المصادر والمراجع:  - 

  المصادرأولا: 

  .ایة ورش القرآن الكریم رو  - 

و دخلت حیز النفاذ  1961الموقعة عام 1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  - 
  1964في 

ه، الجریدة 1417رجب  27الموافق لـ  1996دیسمبر  8الدستور الجزائري المؤرخ في  -
  .76الرسمیة الجزائریة، العدد 

جمادى الأولى عام  27 ، الموافق لـ2016مارس  7الدستور الجزائري المؤرخ في  - 
  .14هـ، الجریدة الرسمیة رقم 1437

، 1442جمادى الأولى  25الموافق لـ  2020دیسمبر  30الدستور الجزائري المؤرخ في  -
  .82الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

  النصوص القانونیة: 

ذي ال 1966یونیو  8الموافق ل:  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -
  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.

المتعلق بعضو البرلمان، الجریدة الرسمیة،  2001جانفي  31المؤرخ في  01-01الأمر  -
  الجزائریة، العدد . 

  ثانیا: المراجع: 

  / الكتب: 1

، إبراهیم أحمد خلیفة، القانون الدبلوماسي القنصلي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة  -
  .2007الاسكندریة، 
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عمار طالب محمود العبودي، عدم الاعتداد بالحصانة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،  -
  .2014دون طبعة، دار النهضة العربیة، عبد الخالق  شروق، القاهرة، سنة 

فاضل زكي، الدبلوماسیة في عالم متغیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بغداد،  - 
  . 1992ة، دار الحكمة للنشر الطباعة، دون بلد نشر، دون طبع

  / المعاجم: 2

، علم الكتاب بیروت، مكتبة النهضة 1عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونیة، ط - 
  .1987-1407العربیة 

  / المقالات العلمیة: 3

ة سعیدة، أحمد بومدین، إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة الإجرائیة، كلیة الحقوق، جامع - 
  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة.

جراءات رفعها، دراسة مقارنة، مجلة روح  - أحمد یوسف محمد علي، الحصانة البرلمانیة وإ
  .2022، إصدار أفریل 98القوانین، كلیة الحقوق، العدد 

هاد للدراسات القانونیة الیاس جوادي، المحكمة العلیا بین النص والتطبیق، مجلة الاجت -
  .2021، جامعة الوادي (الجزائر)، سنة 1، العدد 10والاقتصادیة، المجلد 

بوشرة ناصبة، المحكمة الجنائیة الدولیة ومشكلة الحصانة القضائیة للقادة والرؤسـاء، مجلـة  -
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  الملخص:

عرفت فكرة الحصانة العدید من التطورات عبر العصور الى غایة الارساء على انها تعفي جملة 
لتزامات او واجبات معینة ،كما تعد قید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى من الافراد من الا

صانة في العدید من الانواع من بینها الحصانة البرلمانیة التي تشكل وسیلة حفتجسدت هذه ال Kالجنائیة
  .لتعزیز قدرات البرلمانیین

حرا في كل ما یبدیه من افكار كما تشكل واحدة من اهم القواعد الدستوریة فتجعل عضو البرلمان 
  .و اراء خلال مدة شغوره المنصب دون قید أو شرط

و نظرا للتعدیلات الدستوریة نجد أن المؤسس الدستوري قد خطى خطوة مهمة لتعمیم مبدأ 
المساواة و ذلك بالنص على أن من المحتمل أیضا ان یكون رئیس الجمهوریة محلا للمتابعة أو التحقیق و 

  الموضوع قید الدراسة.لكن لازال 
  
  

 
Abstract : 
 
The idea of immunity has been defined by many developments through the ages 
until it was established as exempting a group of individuals from certain 
obligations or duties, and is also a restriction on the public prosecution in 
initiating criminal proceedings. This immunity has been embodied in many 
types, including parliamentary immunity, which is a means of enhancing the 
capabilities of parliamentarians and is one of the most important constitutional 
rules, making a member of Parliament free to express all his thoughts and 
opinions during his term of office unconditionally . In view of the constitutional 
amendments that have taken place, we find that considering the constitutional 
foundation, he has taken an important step to popularize the principle of equality 
by stipulating that it is also wise for the president of the Republic to be subject 
to follow up and investigation, but this topic is still under study, so this topic 
should touch on legal immunity in the Algerian legal system, and delve into all 
its parts and ways to lift it. 

  


